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ا إن البناء الديمقراطي التشاركي في المجال السياسي يفرض مشاركة الجنسين تطبيق    
في صنع القرار عن  ، و يتم تفعيل المشاركة السياسيةللمواثيق و الاتفاقيات الدولية

 الذي يعتبر الوسيلة الفعالة للتحكم في موازين الحياة السياسية فأضحت ،طريق الانتخاب
توسيع حظوظها في المجالس المنتخبة، فالمرأة أصبحت القوانين تهتم بمشاركة المرأة و 

سية أكثر من تتحصل على أعلى الدرجات و المؤهلات العلمية لتحقيق المشاركة السيا
، و الإسلام ة الاجتماعية المرأة نصف المجتمع، لأنها من الناحيالمشاركة الاجتماعية

فلم يحتكر الإسلام " لقد كرمنا بني آدم  : " كرم المرأة و صان حقوقها فقوله تعالى 
التكريم على الرجل فقط و من هنا يظهر الإعجاز العلمي في القرآن لأن ما حثنا عليه 

المرأة  المنادية بحقوقالدين الإسلامي كان موضوع المعاهدات و الاتفاقيات الدولية 
، فالمكانة السياسية التي توصلت إليها المرأة الجزائرية لا سيما المناهضة للتمييز الجنسي
توسيع حظوظ "مكرر التي تنص على  13في المادة  8002بعد التعديل الدستوري 

، و هو ما ساهم في عدة إصلاحات قانونية مست القوانين "المرأة في المجالس المنتخبة 
في   8032، المكلل بالتعديل الدستوري  00ـ  38،  01ـ  38،  03ـ  38لعضوية ا

، و ذلك بهدف إشراك المرأة في المجال السياسي و المساهمة في التنمية  13المادة 
السياسية للنهوض بالمجتمع ودفع المرأة لتقديم الأفضل ، فبتطور الإعلام و اهتمام 

الذين لهم دور كبير في المساهمة في انتشار ثقافة  الباحثين و السياسيين و الفقهاء و
توسع من دائرة المشاركة المشاركة السياسية للمرأة و تدعيم ما تحققه المرأة من نجاح 

لمرأة حظ وفير في المجالس المحلية المنتخبة لا سيما بعد تبني المشرع االسياسية، ف
رأة في المجالس المحلية المنتخبة لتكون المشاركة السياسية للم  ،الجزائري نظام الكوتا

واقعية أكثر منها ظاهرية لأنه من الناحية الإحصائية نلاحظ بعد التعديل الدستوري 
و ما واكبه من إصلاحات سياسية ارتفاع نسبة تواجد النساء في المجالس  8002

 .المحلية المنتخبة 
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 :دوافع اختيار الموضوع 

:  إن الموضوع الذي بين أيدينا تم اختياره لعدة أسباب منها الذاتية و أخرى موضوعية 
 :الأسباب الذاتية / أولا 

في المجالس  المشاركة السياسية للمرأةالمتعلق بو أيدينا  موضوع الذي بينللرنا ياإختان 
لنا الرغبة لم يكن وليد الصدفة و انما كانت ،المحلية المنتخبة في التشريع الجزائري

لجانب النسوي في الحياة أكثر من غيره من المواضيع لأنه يخص افيه للبحث الشخصية
و هذه الدراسة زادت من الرغبة للترشح في ، خوض هذه التجربةكوننا نأمل ، و السياسية

ام قانوني يكون حافزا للاجتهاد به المرأة من اهتم حظيتالانتخابات بصفة عامة لما 
 .تقديم الأفضلو 

 :الأسباب الموضوعية / ثانيا 

المرأة نصف المجتمع و دراستنا تشمل مشاركة المرأة في الحياة السياسية و هو   
فبدراستنا هذه نأمل أن تكون . موضوع مرتبط بتطور و تنمية المجتمع اقتصاديا و ثقافيا

 .ورهدافعا لزيادة مشاركة المرأة فهو موضوع حديث و مرتبط بثقافة  المجتمع ومدى تط

 :الإشكاليــــــة 

إلى أي مدى تمكن المشرع الجزائري من تجسيد المشاركة السياسية الفعلية للمرأة    
 ؟المجالس المحلية المنتخبة في

 :اشكاليات فرعية 

  إلى أي مدى تحقق التمثيل السياسي الحقيقي للمرأة على مستوى المجالس المحلية
 ؟الجزائريةة الثقافية الاجتماعية في البيئ

 في  أكثر منها واقعي شكلياسي للمرأة في المجالس المحلية هل التمثيل السي
 ؟ رالجزائ
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   ماهي المعوقات التي تحد من ممارسة المرأة في الجزائر لحقها في الترشح  رغم
 التكريس الدستوري و القانوني لهذا الحق؟

 الآليات الإصلاحية التي انتهجها المشرع الجزائري لتفعيل المشاركة السياسية  ماهي
 ؟مستوى المجالس المحلية المنتخبة للمرأة على

 :المنهج المتبع 

المنهج الوصفي فيما يخص شرح المصطلحات و وصف كل انتهجنا في دراستنا هذه 
الإشكالية القائم على دراسة  أيضاالمنهج التحليلي عتمدناا  ، و ماله علاقة بالموضوع

للنصوص القانونية المنظمة للمشاركة الإستبيان و المقابلة معتمدين على التحليل و 
حصائيات كذلك مجموعة من الإقدمنا ، و  ما يتطابق مع دراستناالسياسية للمرأة و هو 

 .حول نسب مشاركة المرأة الجزائرية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية

 :راسة أهداف الد

 :نحاول من خلال هذه الدراسة للوصول إلى مجموعة من الأهداف و هي كالتالي   

 :أهداف علمية / أولا 

تسليط الضوء على مفهوم المشاركة السياسية ، كذلك معرفة مدى تقدم الجزائر في مجال 
حقوق الإنسان و نقصد بالتحديد مشاركة المرأة في الحياة السياسية ، و الوقوف على 

لنتائج التي أسفرت عنها الخطط الوطنية في مجال تفعيل المشاركة السياسية للمرأة على ا
مستوى المجالس المنتخبة المحلية ، كذلك توضيح أهم الآليات القانونية التي من شأنها 
تفعيل المشاركة السياسية للمرأة مرورا على كل النصوص الدستورية التي عرفتها الجزائر 

 . التي تنظم عملية المشاركة السياسية في الهيئات المنتخبة المحلية ، كذلك القوانين

 

 :أهداف عملية / ثانيا 
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مسألة المشاركة السياسية للمرأة على مستوى المجالس المحلية المنتخبة ترتبط بالممارسة 
الديمقراطية و كذا الواقع الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي في الجزائر و مدى 
تساوي الفرص بين الجنسين ، كذلك الاهتمام المشرع الجزائري اليوم بالحقوقالسياسية 

كة فعلية على مستوى المجالس المحلية المنتخبة في المجال للمرأة بهدف تحقيق مشار 
السياسي دفعنا للبحث عن الآليات و الوسائل التي تبناها من شأنها أن تطور و ترقي 

 .في مناصب صنع القرار المرأةتواجد 

و تأسيسا لما سبق سيتم معرفة واقع المشاركة السياسية للمرأة في الإطار الدولي  
طني من خلال الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مع الإحاطة بموقف الجزائر و الو  والإقليمي

 .هذه الاتفاقيات مع دراسة وضعية الحقوق السياسية للمرأة في الجزائر اتجاه

 :الدراسات السابقة 

إن الضرورة الموضوعية و العلمية و المنهجية فرضت علينا كباحثتين محاولة البحث    
 الخ...البحث  كتب ، رسائل جامعية ، مقالات ، دراسات فيما كتب بخصوص موضوع 

و لقد انصب اهتمامنا في هذا السياق بالإطلاع على أهم الدراسات الأكاديمية المتعلقة 
بالمشاركة السياسية للمرأة في المجال السياسي على مستوى المجالس المنتخبة المحلية 

 :في الجزائر كالتالي 

  المكانة السياسية للمرأة في القانون الدولي و : ) مذكرة محرز مبروكة بعنوان
مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماجستير في ( التشريع الجزائري

 : القانون تخصص قانون دستوري ، التي تناولت فيها فصلين كالتالي 

رأة في القانون الدولي لسنة الحقوق السياسية للم: الفصل الأول تحت عنوان 
الحقوق السياسية للمرأة في التشريع : و الفصل الثاني تحت عنوان ، 8030
 .الجزائري
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  المشاركة السياسية للمراة في الجزائر و تونس من : )مذكرة رحو سهام، بعنوان
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم ( دراسة مقارنة) 8000الاستقلال الى 

 :فيها ثلاث فصول كالتالي ، تناولت ( تخص نظم سياسية مقارنة)السياسية 

: الفصل الثاني بعنوان و الإطار النظري للمشاركة السياسية :الفصل الأول بعنوان  
 ، أماحزاب السياسية بالجزائر و تونس مشاركة المرأة في العملية الانتخابية و الأ

التمثيل النسوي داخل المؤسسات الحكومية و منظمات : الفصل الثالث بعنون 
 .لمدني في الجزائر و تونسالمجتمع ا

  تمثيل المرأة في البرلمان ، دراسة قانونية :) مذكرة محمد الطيب دهيمي ، بعنوان
: ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تناول فيها ثلاث فصول(لنظام الكوتا 

تمثيل المرأة في البرلمان كأحد مظاهر المشاركة : الفصل الأول تحت عنوان 
نظام الكوتا و دوره في تعزيز تمثيل المرأة : لفصل الثاني تحت عنوان السياسية ا

نظام الكوتا في التشريع الجزائري : في البرلمان الفصل الثالث تحت عنوان 
 .          المقارنو 

 :صعوبات الدراسة 

من خلال دراستنا هذه واجهتنا عدة صعوبات موضوعية و يبدو ذلك أمرا طبيعيا كون 
أن إعداد أي بحث علمي لا يخلو من الصعوبات فكان أمرا عاديا أن يواجه الباحث 
بعضا منها ، و تجلت هذه العراقيل في معظمها في نقص كبير في الكتب التي تتناول 

المجالس المحلية المنتخبة بالتحديد من الناحية موضوع المشاركة السياسية للمرأة في 
القانونية في التشريع الجزائري ، فالمادة العلمية المتوفرة في هذا الموضوع هي عبارة عن 

 . اتفاقيات دولية و دراسات أكاديمية

 .كذلك في ما يخص الفترة الزمنية فقد واجهنا ضيق الوقت الذي لا يخدم الموضوع
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 :خطة الدراسة 

راسة إشكالية المشاركة السياسية للمرأة على مستوى المجالس المحلية المنتخبة إن د
تسبقها مقدمة تتضمن تستلزم وضع خطة واضحة و محددة للإجابة عن هذه الإشكالية ، 

 :البحث العلمي إلى فصلين كالتالي عليه اعتمدنا في تقسيم هذاو الإطار المنهجي العام 
سية في المجالس المحلية ر النظري للمشاركة السياالإطا: الفصل الأول تحت عنوان

 .المنتخبة

الإطار القانوني للمشاركة السياسية للمرأة في المجالس : الفصل الثاني تحت عنوان
 .المحلية المنتخبة في الجزائر

 .اقتراحاتها و التوضيحات ا خاتمة تتضمن أهم نتائج الدراسة و متعقبه
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، أشغال الندوة العلمٌة الوطنٌة ، العدد  "المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية ، دراسات و أبحاث:" ذهبٌة سٌدهم

  .374 ، ص 2016/مارس/15الأول ، 
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  اصطلاحا :ثانيا 
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2محرز مبروكة المجع السابق ص
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 لكل شخص نفس الحق الذي لغٌره فً تقلد الوظائف العامة فً البلاد. 

  إن إرادة الشعب هً مصدر سلطة حكومة ، و ٌعبر عن هذه الإرادة

بانتخابات نزٌهة دورٌة تجري على أساس الإقتراع السري و على قدم 

"المساواة بٌن الجمٌع أو حسب أي إجراء مماثل ٌضمن حرٌة التصوٌت
1

. 
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 :ٌعمل الاتحاد وفقا للمبادئ التالٌة 
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‘’ Les femme seront dans des conditions d’égalité avec les hommes ,le 

droit de vote dans toutes les élections, sans aucune discrimination ‘’2 
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  المادة التساوي التام بٌن النساء و الرجال فً حق التصوٌت حٌث نصت

 :الثانية 

‘’ Les femme seront dans des conditions d’égalité avec les hommes 

,eligibles a tous les organismes publiquement élus , constitues en vertu 

de la législation nationale sans aucune discrimination ‘1 
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 الإطار القانوني للمشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في: الفصل الثاني

 المجالس المحلية المنتخبة 

 ياسية للمرأة على المستوى الوطنيإن التأكيد على ضرورة الاهتمام بالحقوق الس
ووجوب توفير الوسائل الكفيلة بضمان ترقيتها ، من أجل الوصول إلى أكثر النتائج 

رف القانون الدولي ، قد لا يحقق أهدافه إلا بضمان إقرار و ترجمة الايجابية من ط
ذلك من خلال تقنين حقوق المرأة سياسيا  في التشريع الداخلي و إيجاد المكانة 

ان  ا، كمأقصر طريق لحماية حقوق المرأة الدستورية لها ، و في ذلك أكبر ضمان و
اة وينعكس ذلك على المساو جوهر الديمقرطية الحقيقي يتمثل في فكرتي الحرية و 

طالما توافرت فيه الشروط العامة  الترشيححق  مواطنلفل الانتخاباتالترشيح في 
 .1لمباشرة هذا الحق

 3691 فمنذ حصول الجزائر على الاستقلال تبنت بصفة متتالية أربعة دساتير في سنة 
في  و الذي تعرض نفسه للتعديل 3669ثم دستور  3696ثم دستور سنة   3699و 

كغيرها من و  ا يجعله الدستور المعدل و المتمممم 8039 و في مارس،8009 نوفمبر
لال مكانة هامة الدساتير خصصت النصوص الدستورية الجزائرية المتعاقبة منذ الاستق

و على رأس هذه الحقوق يأتي ضمان مبدأ المساواة بين جميع  الحرياتللحقوق و 
 .2المواطنين

و هو 3691 /ديسمبر/80الصادر في  3691التأسيسي لسنة ففي إطار نص القانون  
جاء في الديباجة أن من أهداف ثورة الشعب  المستقلةللدولة الجزائرية  نص دستوريأول 
 تطوير البلادو ير الشؤون العامة التعجيل بترقية المرأة قصد إشراكها في تدب الاستقلالبعد 
ترف بها لكل مواطن بالجمهورية تمكنه من أن الحقوق الأساسية المع" 80الفقرة  81البند 

                                                           
 .399 سليمة مسراتي ، مقال سابقة،ص-1
 . 80، ص عباس عمار ، مرجع سابق  -2
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و هذا ما يدل صراحة على حرص  ،1...."دبطريقة كلية و فعالة في تشييد البلا ةالمساهم
و هذا ما أكده كذلك  ،ممارسة المرأة لحقوقها السياسية الدولة بعد الإستقلال في ترقية

ة الاجتماعيو قتصادية يضمن الدستور كل الحقوق السياسية و الا" 20المادة  3699دستور 
وقد . ة كلها بما فيها الحقوق السياسيةالذي ضمن حقوق المرأ2الجزائريةو الثقافية للمرأة 

 الاقتصاديالتفتح و دورا أساسيا بواسطة تفتحه نحو التعددية السياسية  3696سجل دستور 
رية و أن الشعب الجزائري ناضل و يناضل دوما في سبيل الح"و اعترف بدءا من ديباجة 

الديمقراطية و يعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية أساسها مشاركة كل جزائري 
ةون و جزائرية في تسيير الشؤ   الجزائريالدستور و بالرجوع إلى  ،3العمومي

يستخلص منه تكريس الدستور بصورة مطلقة مبدأ المساواة بين كل المواطنين ،3669لسنة
كل المواطنون " 86لواجبات بما فيها الحقوقالسياسية في المادة و المواطنات في الحقوق و ا

، و تحول دون ات التي تعوق تفتح شخصية الإنسانبإزالة كل العقب ،...سواسيةأمام القانون
الثقافية في و مشاركة الجميع في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية 

واطنينو المواطنات في الحقوق و تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل الم"13المادة
 .و هذا ما نصت عليه جل الدساتير4..."الواجبات

 

                                                           
الصادرة  بتاريخ  92، ج رعدد  3691سبتمبر  80ديباجة دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المؤرخ في  -1

 . 3691سبتمبر  38

 42الصادرة بتاريخ  72، ج ر عدد 6791نوفمبر  44من دستور الجمهورية الجزائرية المؤرخ في  24المادة  -2

الصادرة  3ج ر عدد  6708جانفي  64المؤرخ في  86-08ب القانون رقم المعدل و المتمم بموج 6791نوفمبر 

 .6708جانفي  61بتاريخ 
 86الصادر بتاريخ  87،ج ر عدد 6707فبراير سنة  43ديباجة دستور الجمهورية الجزائرية المؤرخ في  -3

  6707مارس
/ 49المؤرخ في  83-84نون رقم المعدل و المتمم بالقوانين التالية القا 6771من  دستور  47،36المادة  -4

الموافق ل  6247/ذي القعدة 69: المؤرخ في 87-80القانون رقم . 4884أفريل  68، الموافق ل 6243/المحرم

 . 4880نوفمبر / 61، المؤرخ في 13المتضمن التعديل الدستوري،ج ر  عدد  4880نوفمبر  61

يتضمن التعديل  4861/مارس  81، الموافق ل  6239عام / جمادى الأولى 41المؤرخ في  86-61القانون رقم 

ه الموافق  6239جمادى الأولى عام / 49:الصادرفي  62الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

 . 4861/مارس/ 89ل 
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، في العديد من ابات التي ألقاها رئيس الجمهوريةو في هذا المجال نخص بالذكر الخط   
المؤرخ  36 - 80جب القانون المناسبات لتأييد المرأة ، و إعلانه عن تعديل الدستور بمو 

الاحتفالات  انطلاقيث جاءت مبادرة رئيس الجمهورية عشية ح 0880/نوفمبر/30 :في
المجيدة و ذلك بمناسبة  3602ثورة أول نوفمبر  للاندلاعبالذكرى الرابعة و الخمسين 

و تضمنت هذه المبادرة  06/38/0880افتتاح السنة القضائية الجديدة ليوم الأربعاء 
 .الإعلان عن إجراء حركة دستورية جزئية و محدودة

لا و إن الدساتير ليست نصوص "... و قد أعلن رئيس الجمهورية عن هذه المبادرة قائلا    
هي عقد اجتماعي مرهون بمدة زمنية محددة مسبقا ، إنما هي نتاج  جهد بشري قابل 

و        ... أبعاده التي يرمي إليهافلكل دستور إذن ظروفه وأسبابه و ... للتطور و التحسن
ت الفردية و متعلقة بتنظيم الحكم و ممارسة و تكريس الحقوق والحرياالآليات الدستورية ال
 1."..الجماعية للمواطن

 81الموافق  ،3206/ ذي القعدة / 80و في اجتماع لمجلس الوزراء ، يوم الإثنين    
 مشروعبرئاسة رئيس الجمهورية ، تناول المجلس بالدراسة و الموافقة على  0880/ نوفمبر

ستور الذي بادر به رئيس الجمهورية ، حيث تضمن خمس مواضيع من يتضمن تعديل الد
لمرأة من خلال مضاعفة حظوظها في النيابة ضمن الحقوق السياسية ل ةبينها موضوع دستر 
 . 2المجالس المنتخبة

ليؤكد بنفس المواد و بنفس المتضمن تعديل الدستوري   83ـ  39القانون  بينما جاء 
 ....الاجتماعيةو  السياسية بصفة منفردة دون تلك الثقافيةالصيغ تكريس حقوق المرأة 

بغض النظر على التغيير الذي حدث فقط على مستوى أرقام المواد من تقديم و تأخير 
تعمل الدولة على " بنفس الصيغة ( 10)مكرر بالمادة رقم ( 13)حيث استبدلت المادة 

                                                           
 www.el.mouradia.dz//:أنظر الخطاب السيد رئيس الجمهورية على الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية  -1

/ arabe discoursara /2008/03   0832مارس  18، تاريخ التصفح . 
 .320مبروكة محرز، مرجع سابق ، ص  -2
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يحدد قانون . "المجالس المنتخبة ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في
 .1"عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة 

و بالتالي أصبحت المرأة الجزائرية تملك حظوظا أوفر و مشاركة سياسية أوسع من    
لس خلال الإطار القانوني المنظم للمشاركة السياسية للمرأة كآلية لتوسيع حظوظها في المجا

الذي تلعبه المرأة الجزائرية في هذا المجال وجب  هامال المنتخبة المحلية،  نظرا للدور
التطرق للمكانة السياسية للمرأة في التشريع الجزائري و ذلك من خلال الفصل الثاني 

رأة في المجالس المنتخبة دراسته ذلك من حيث الضمانات القانونية للمشاركة السياسية للمو 
الدولية في مجال حماية حقوق  تزاماتهالجزائر تجسيد إل المشرع ، و هل استطاعتالمحلية

المرأة السياسية ، و ما دور النظام القانوني للانتخابات و الأحزاب السياسية في رفع مستوى 
المشاركة السياسية للمرأة ؟ أم أنها مجرد ورقة انتخابية تسعى لها الأحزاب السياسية 

 الاحزاب؟ سبة المقررة في قانون لحصولها على الن

 

 تجسيد نظام الكوتا النسائية في الانتخابات المحلية في الجزائــر : لأول المبحث ا

والرجل  المرأةرغم اعتراف القانوني بالمساواة في ممارسة الحقوق السياسية بين     
إلا ان واقع والتشريعات الوطنية ، والإقليميةالذي تضمنته مختلف المواثيق الدولية 

في الجالس المحلية  للمرأةف المثيل السياسي كد على ضعالممارسة السياسية ويؤ 
كآليةمرحلية  النسائيلتبني نظام الكوتا  الجزائريالمنتخبة الامر الذي دفع بالمشرع 

 2بين الجنسين المساواةلتحقيق 

و أمام ضعف تمثيلية المرأة في المجالس التشريعية و المحلية ، ابتدعت العديد من     
الحصص أو الكوتا كتدبير مرحلي لتعيين مستوى تعزيز الدول منذ عقود دخلت تقنية 

                                                           
 .دستور المعدل و المتمم ، السابق الذكرمن  10ر المادة ظان -1
 .330كهينة جربال،مذكرة سابقة، ص  -2
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، تزايد الإقبال على هذا النظام في ان و إقرار الممارسة الديمقراطيةحقوق الإنس
 .1السنوات الأخيرة

 :ونظرا لتعدد العناصر تم تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب    

 .مفهوم نظام الكوتا النسائية: المطلب الأول

 .نظام الكوتا بين دستورية القوانين وتحقيق مبدأ المساواة:  المطلب الثاني

 .واقع المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية: المطلب الثالث

 

  مفهوم نظام الكوتا النسائية: المطلب الأول 

يمثل نظام الكوتا شكلا من أشكال التدخل الإيجابي لمساعدة المرأة على التغلب      
مشاركتها السياسية مقارنة بأقرانها الرجال و في دراسة قيمة  على العوائق التي تحد من

في موضوع النساء و السلطة و السياسة  3660أعدها الاتحاد البرلماني الدولي عام 
ردت الإشارة إلى أن التشريع الداخلي لكافة الدول تقريبا يؤكد على حق المرأة في و 

 .2على مستوى المجالس المنتخبةجل ، و بدون أي تمييز على الر و الانتخاب الترشيح

 :و هذا ما سنتناوله من خلال هذا المطلب في الفروع التالية 

 .تعريف نظام الكوتا النسائية: الفرع الأول

 .التطور التاريخي لنظام الكوتا النسائية: الفرع الثاني

 .أنواع الكوتا النسائية: الفرع الثالث

                                                           
،  ، يوم المرأة العالمي 0886مارس  80رب إدريس لكريني ، الكوتا وواقع المشاركة النسائية في البرلمان بالمغ -1

 .80.83المغرب ، 
 
 .328مبروكة محرز، مذكرة سابقة،ص  -2
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 .ئيةتطبيقات نظام الكوتا النسا: الفرع الرابع

 تعريف نظام الكوتا النسائية : ل الفرع الأو

 :لغة و اصطلاحاو يقصد بنظام الكوتا   

، الكوتا ليست عربية الأصل و لم نعثر عليه في 1صة أو النصيبالح : لغة :أولا 
 .2غة العربية ، و هي كلمة لاتينيةمعاجم الل

ويعتبر اتالمنتخبةيئعدد محدد من المقاعد داخل اله تعني تخصيص :اصطلاحا  :ثانيا 
وذلك  مكانتهابمثابة آلية للتدخل الإيجابي لزيادة حصص المرأة وتعزيز دورها وضمان 

 لأصعدةكحل مؤقت إلى غاية زوال الفوارق بين المرأة والرجل على كافة  باعتمادها
ى بقيمة الانتخابية وهي تضمن انها تحظويصبح بإمكان المرأة أن تشارك في العملية 

 .3مة الرجلتساوي قي

 التاريخي لنظام الكوتا النسائية التطور : الفرع الثاني 

يرجع الأصل التاريخي لنظام الكوتا إلى مصطلح الإجراء الإيجابي حيث أطلق للأول 
مرة في الولايات المتحدة الأمريكية على سياسة تعويض الجماعات المحرومة إما من 

ل في القطاع الخاص ، و قد كان في قبل السلطات الحكومية أو من قبل أصحاب العم
الأصل ناجما عن حركة الحقوق المدنية و يتصل بالأقلية السوداء و قد أطلقه لأول 

في برنامجه الذي كان يمثل " جونسون"و تابعه  3693مرة الرئيس كنيدي في عام 
فتم تطبيق نظام الحصص نسبية .  3690جزءا من الحرب على الفقر في بداية عام 

يلزم الجهات بتخصيص نسبة معينة من الطلاب المقبولين فيها ، الذي ينتمون ( كوتا)
                                                           

، مجلة  "نظام الكوتا كآلية لترقية الحقوق السياسية للمرأة وموقف التشريعات العربية منه:"عمار بوضياف  -1
 .00، ص0830، الجزائر نوفمبر  09الفكر البرلماني، العدد 

 .80مينة ، موقع سابق، صنعيمة س -2
الجزائر )المشاركة السياسية للمرأة العربية ودورها في محاولة تكريس الديمقراطية التشاركية :"زكريا حريزي  -3

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية تخصص سياسات عامة وحكومات مقارنة،  ،"(نموذجا
 .30، ص 0830 السياسيةقسم العلوم  السياسيةق والعلوم ، كلية الحقو تنةجامعة الحاج لخضر با
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إلى أقلية أثنية  فطالبت به جماعات أخرى مثل الحركة النسائية ، كما انتشر في بلدان 
و بالتالي فإن نظام الكوتا . أخرى كانت تشعر فيها الأقليات بأنها محرومة من الحقوق

ه أخص ، و يعالج مشكلة اجتماعية هناك خاصة نشأ في الغرب و في أمريكا بوج
 1همشة وفق النظام الغربي العنصريبالفئات المهضومة أو المضطهدة أو الم

في حين ذهبت العديد من الدول العربية و اكتفت بالنص في دساتيرها على احترام     
من  صفمبدأ المساواة أمام القانون بكل أشكاله و تطبيقاته ، و يدخل تحت هذا الن

و حقها في الانتخاب  الترشيححيث اعترف للمرأة بحقها في  الجزائريالدساتير الدستور 
الإعلانات  والاتفاقيات  بالوظائف العامة تماشيا مع المواثيق و الالتحاقو تمكينها من 

على الصعيد السياسي بالنظر لم تعترف الجزائر للمرأة بأي امتياز الدولية، و 
الانتخابية  حيث نص  الاستحقاقاتنافسة الحرة و العلنية في كل أخذت بمبدأ المللرجلو 

ن كانت المادة  13و  06المواد  3669الدستور الجزائري سنة  مكرر الصادرة  13وا 
المتضمن التعديل الدستوري  0880/نوفمبر/ 30المؤرخ في  36ـ  80بموجب القانون 

وق السياسية للمرأة بتوسيع تضمنت الإشارة الصريحة أن الدولة تعمل على ترقية الحق
أحالت لقانون عضوي لتطبيق هذه المادة و من و . ةحظوظ تمثيلها في المجالس المنتخب

المفيد الإشارة في حال صدور قانون عضوي يعتمد نظام الكوتا النسائية، فإن النظام 
تا و فرضته بموجب الجزائري حينها ضمن قائمة الدول العربية التي تبنت نظام الكو 

 .2وص قانونيةنص

 

 أنواع الكوتا النسائية : الثالث الفرع 

يعتبر نظام الكوتا إجراء خاص مؤقت يهدف إلى ضمان الحد الأدنى للتمثيل النسوي   
 : والكوتا ينقسم إلى ثلاثة أنواع 

                                                           
 .81.80نعيمة سمينة، موقع سابق،  -1
 . 02مقال سابق، ص عمار بوضياف، 2
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 ( الكوتا الإدارية )  الاختياريةالكوتا : أولا 

لمختلفة و تكون نابعة من إيمان و هي تلك التي تقدمها عادة الأحزاب السياسية ا     
هذا الحزب بنظام الكوتا و لا تكون مبادرة هذا الحزب مرتبطة بأنظمة أو تشريعات 

 .محددة

 الكوتا التشريعية :ثانيا 

للمرأة عددا محددا من المقاعد في الكيانات  صتقدم من خلال التشريع الذي يخ
في الانتخابات  للاقتراعويتها السياسية و تطالب كل الأحزاب السياسية بأن تحوي تص

لك على المستوى الحكومي على عدد محدد من السيدات و أيضا التمثيل النسبي ، و ذ
و هي تعني كذلك أن يفرض القانون هذا النوع من الحصص على الأحزاب  ،المحلي

و التي يجب أن ( فئة النساء)المنتمين لفئة معينة  المرشحينبالنسبة للحد الأدنى من 
 .ها قوائم المرشحين الحزبيةتشمل

 الكوتا الدستورية: ثالثا 

و هي قائمة على الدستور و هو القانون الأعلى في الدولة و لا يمكن تغييره بأي      
 .1اب و الحكومةقانون و هذه الكوتا إلزامية لكل الأحز 

 

 تطبيقات نظام الكوتا النسائية : الفرع الرابع

المختلفة الترشيحية منها التمثيلية في بعض الدول  تم تطبيق نظام الكوتا بأشكاله 
مصر ، موزمبيق  الجزائر، الأردن ، العراق و كذلك : العربية و الإفريقية من بينها 

يقيا ، و طالما كانت الدول الأوروبية تعطي مثالا كنتيجة لتطبيق ر نوب افجالسنغال ، 
هو الحال في  أو طوعيا كما قانونيا سواءنظام الكوتا و خاصة على القوائم الحزبية 

                                                           
 .82 نعيمة سمينة ، المرجع السابق ،  ص -1
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كما يمكن  الترشيحكذلك يتم تطبيق نظام الكوتا أثناء عملية ، 1السويد  والدنمارك
 .تطبيقه على النتائج النهائية للعملية الانتخابية

تهدف الكوتا المطبقة أثناء عملية : الترشيحالكوتا المطبقة أثناء عملية  . أ
استراتيجية ضمن المرشحين على نواتج الترشيح إلى تسهيل وضع النساء في مواقع 

بما يضمن لهن فرص متساوية أو ( ضمان ترشيحهن في دوائر محددة)الحزب أو 
 .لانتخابهن في الهيئات المنتخبة( تقريبا متساوية)

 18مثلا تحديد )و تتنوع الأحكام من كوتا فضفاضة لا تضع قواعد ترشيح مشجع     
قواعد واضحة حول ترتيبهن على القائمة ، ما  أدنى للنساء على القائمة دون دكح %

قد ينتج عنه في النظم الانتخابية التي تستخدم القائمة وضعهن في ذيل القائمة حيث 
، إلى قواعد شديدة تحدد ترتيبا محددا للنساء في (تتضاءل فرصهن في الانتخاب

الترتيب  مواجهة الرجال على القوائم و في هذه الحالة قد يأخذ الترتيب شكل نظام
، و الخيار الآخر قد يكون ء الترتيب مع الرجال على القائمةالتبادلي حيث تتبادل النسا

مثلا في النصف الأول من المرشحين يكون  ،وضع سقف محدد على نسب الترشيح
 .الحد الأدنى لأي من الجنسين الثلث على الأقل

طوعية تتبناها الأحزاب  كما يمكن أن تكون الكوتا المطبقة أثناء عملية الترشيح    
، و قد تكون مشرعة رسميا عبر القانون كما في قانون الانتخاب أو الدستور السياسية

 .مثلا

تضمن الكوتا التي تستهدف النتائج وجود نسبة :الكوتا التي تستهدف النتائج . ب
المقاعد المخصصة من ( مقعد 388من  08مثلا )أو عددا محددا  % 18محددة مثلا 
أو دوائر انتخابية نسائية كأحد أشكال الكوتا  م، و يكن اعتبار وجود قوائءحصرا للنسا

                                                           
 الموقعنظرة للدراسات النسوية ، نظام الكوتا نماذج و تطبيقات حول العالم أنظر  -1

http://nazra.org/2013/04/   80ص     0832/مارس/02تاريخ التصفح. 
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التي تستهدف النتائج يفترض هذا الشكل اقتصار الترشيح في هكذا دوائر أو مستويات 
و يمكن أيضا اعتبار نظام أفضل الخاسرين كمشكل آخر لهذا  المرةانتخابية على 

الحاصلات على أعلى الأصوات و بما لا  اتلمرشحالنوع من الكوتا، إذ يمكن اعتبار ا
يتجاوز العدد المخصص للكوتا كفائزات بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها 

يمكن  الانتخابيةالمرشحون الرجال ، بالإضافة إلى هذه الآليات المطبقة في العمليات 
يذية و لأن تعيين النساء في الهيئات التشريعي مباشرة مثلا بقرار من السلطات التنف

فإنه سيتم تجاوز ذلك عند تحليل العلاقة بين  الانتخابيةذلك يقع خارج إطار العملية 
 .1النظم الانتخابية و نظام الكوتا

نظام الكوتا بين دستورية القوانين وتحقيق مبدأ المساواة بين : المطلب الثاني
 .الجنسين

منتخبة جدلا واسعا حول لقد أثار نظام الكوتا لتمثيل المرأة في المجالس ال   
 :  دستوريته،و قد تباينة الآراء حوله ونفصل ذلك في الفرعيين كالآتي

 .نظام الكوتا يتفق مع المبادئ الدستورية: الفرع الأول 

فهذا الإتجاه لا يتضمن أية مخالفة للنصوص الدستورية و خاصة تلك المتعلقة بمبدأ    
يرتكز على أساس التمييز بين الرجل و المرأة،  لأن هذا لنظام و إن كان قوامه المساواة

فإنه لا يتعارض مع مبدأ المساواة لأنه يمثل نوعا من التمييز الإيجابي في مجال حق 
المرأة في التواجد في المجالس المنتخبة، و أساس هذا التمييز هو الاعتبارات المستمدة 

لس، الأمر الذي تطلب من الواقع الذي يكشف عن ضآلة تواجد المرأة في هذه المجا
فرض تمثيل نسبي يتماشى مع عدد النساء، سعيا إلى تمكينها من الدفاع عن 
قضاياها، و تأسيسا على ذلك، و نظرا لعدم قدرة المرأة على منافسة الرجل في 
الوصول إلى قمة المجلس المنتخب، فإنه كان لزامًا إيجاد آلية كفيلة بتحقيق ذلك ولو 

ا و تدريبها على المنافسة في هذا المجال، و تدريب الرجال بعدد محدود، بتشجيعه

                                                           
 80نظرة للدراسات النسوية ، المرجع السابق ، ص  -1
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على تقبل انضمام النساء إلى المجالس المنتخبة، بغية كسر حاجز الأعراف و التقاليد 
 .الإجتماعية و الثقافية الرافضة لذلك

 نظام مخالف للمبادئ الدستورية: الفرع الثاني

و ذلك لخرقه مبدأ المساواة بين  يرى هذا الاتجاه بعدم دستورية نظام التخصيص   
الجنسين من جهة، و تعارضه مع مبدأ عمومية الإنتخاب من جهة اخرى، و تجدلر 
الإشارة في هذا الصدد إلى أن إجتهادات القضاء الدستوري المقارن إستقرت على تبني 

قابة هذا الإتجاه، الأمر الذي أدى ألى ألغائه في الدول التي تأخذ بدعوى الإلغاء في الر 
، "تيسيمبال رمضان"على دستورية القوانين و هو نفس الرأي الذي توصلت إليه دراسة 

 .بعدم دستورة نظام الكوتا في الجزائر

لقد إستند المشرع الجزائري في تبني نظام الكوتا على تجارب الدول الأروبية التي سبق 
م الكوتا للمرشحينو لها ذلك، و أستقر على الأخذ بالنظام الإجباري للكوتا ضمن قوائ

في المقاعد المتنافس عليها في كل قائمة باعتبار هذا النظام أكثر الأنظمة أنسجاما مع 
أي ما  %18و قد تم الخذ بنسبة.إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

يعادل الثلث على أساس النسب المعتمدة  في معظم التجارب الديموقراطية التي تأخذ 
و لم يستقر .  %08ألى  %08ظام الإجباري للحصص تراوحت النسبة ما بين بالن

البرلمان على نسبة الثلث النسائي التي تقدم بها مشروع الحكومة في كل قائمة 
ترشيحات في المجالس المنتخبة مستثنيا البلديات التي يقل عدد سكانها عشرين ألف 

ى تخصيص نسبة محددة لهن في نسمة و غير الموجودة بمقرات الدوائر بل ذهب إل
قوائم الترشيحات و تعد ذلك إلى تخصيص نفس النسبة من المقاعد وجوبا للمترشحات 

 1.حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة

                                                           
دراسة ميدانية لاتجاهات طالبات كلية )سميرة بارة ، التمثيل السياسي للمرأة الجزائرية في المجالس النتخبة  -1

، مقال ضمن مجلة دفاتر (بيق نظام الكوتاالحقوق و العلوم السياسية بجامعة ورقلة حول مشاركة المرأة بعد تط
 . 019.010ص  0830جوان /السياسة و القانون العدد الثالث عشر 
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بعد رفض اعتماد خيار النسبة الموحدة لتواجد المرأة في قوائم الترشيحات بمختلف 
تمت المصادقة على نسب متدرجة  الاستشارات الانتخابية من طرف البرلمان، حيث

توزعت على النحو  81-30بحسب ما جاء في المادة الثانية في القانون العضوي رقم 
 :التالي

 2عندما يكون عدد المقاعد يساوي   %08: انتخابات المجلس الشعبي الوطني .3
عندما  % 10/مقاعد  0عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق  18%/

عندما يكون عدد المقاعد  % 28مقعد  32يساوي أو يفوق  يكون عدد المقاعد
 .بالنسبة لمقاعد الجالية الجزائرية بالخارج % 08/ مقعدًا 10يساوي أو يفوق 

 21و 16و  10انتخابات المجالس الشعبية الولائية عندما يكون عدد المقاعد  .0
 .مقعدًا 00إلى  13عندما يكون عدد المقاعد من  % 10مقعدًا  26و 

بالنسبة للبلديات مقر  % 18خابات المجالس الشعبية البلدية عندما يكون انت .1
 .ألف نسمة 08الدوائر و كذا البلديات التي يفوق عدد سكانها 

 

 ئريةالمشاركة السياسية للمرأة الجزاواقع : المطلب الثالث 

فولة تتمتع المرأة الجزائرية في مجال ممارسة حقوقها المدنية و السياسية المك       
زة في مواقع بالحماية الدولية و الدستورية و التشريعية و المؤسساتية بمكانة متمي

، و انعكس ذلك على تقلد المرأة الجزائرية مناصب انتخابية السلطة و منع القرار
 :فرعينسة هذه التطورات من خلال متنوعة  وسوف تتم درا

 دوافع تبني نظام الكوتا جدول يوضح: الفرع الأول

تختلف كل مرحلة عن التي  عبر عدة مراحل المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية، مرت
و الجزائر بدورها تبنة نظامين نظام ،  تليها حسب النظام السائد و القانون المطبق

في كل مرحلة من المراحل  لحزبية و نظام التعددية الحزبية و إعتمدتالأحادية ا
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و ارتأينا هنا التطرق للدراسة  النظام المعمول به ،التي تتوافق و الآليات و لقوانين 
 :التالي الموضح في الفرع 1التحليلية من خلاه الاستبيان
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 021ص  ،سميرة بارة، مذكرة سابقة -1
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 كوتاتحليل أراء أفراد العينة إتجاه دوافع تبني نظام ال: الفرع الثاني        

نحاول من خلال هذا الإستبيان الوقوف عند أهم الأسباب التي دفعت بالمشرع       
فقد جاءت إجابات . الجزائري إلى تبني نظام الكوتا و ما هو مستقبل هذا النظام

، حيث كانت نسبة الموافقة عالية  36تفسيرا لنتائج السؤال  08المبحوثات عن السؤال 
حول إشكالية الأعراف الاجتماعية  0.22ستقر عند و بمتوسط حسابي ا  63.16 %

السائدة و التي دفعت بالأحزاب السياسية إلى استبعاد ترشيح النساء قبل صدور قانون 
، و قد تشتت إجابات أفراد العينة حول تعزيز استخدام نظام الكوتا ( التخصيص)الكوتا 
 راف معياري، بنفس التكرارات و بانحالمرأة في المجتمع( ضعف)الدونية 

و هذا يعني أن ثلث الأفراد العينة ترى أن تبني هذا النظام يؤكد على  ، 8.0قدره  
 03.13و جاءت نسبة الموافقة عالية بنسبة . ضعف المرأة في المجتمع سياسيا
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المتعلق بأن استخدام نظام الكوتا يعالج التمييز السياسي ( 00)بخصوص السؤال %
 32.33تبرة تبنت موقف الحياد ، في حين اتجهت نسبة ضد المرأة ، إلا أن نسبة مع

و . من المبحوثات إلى عدم إمكانية هذا النظام معالجة التمييز السياسي ضد المرأة %
رأت غالبية أفراد العينة أن القيم الديمقراطية هي التي استدعت مشاركة النساء في 

ني أن تبني نظام الكوتا في ، مما يع % 90.0العملية الانتخابية، بنسبة موافقة بلغت 
و جاءت إجابات أفراد العينة على . نظر المبحوثات جاء استكمالا للنهج الديمقراطي

 00.91بنسبة موافقة عالية بلغت ( 00)متقاربة جدا مع نتائج السؤال ( 02)السؤال 
ل ، و هذه النتيجة تأكيد على عدم إمكانية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية بشك %

و رغم تشتت إجابات أفراد العينة .فعال في الوقت الراهن من دون استخدام نظام الكوتا
حول الفرص التي تتيحها القوانين الانتخابية للمرأة حتى تتمكن من التواجد في قوائم 
الترشح، إلا أن غالبية أفراد العينة ذهبت إلى الموافقة على أن القوانين الانتخابية 

لجزائر قبل تبني نظام الكوتا تتيح للمرأة إمكانية التواجد في قوائم المعمول بها في ا
ويوحي التذبذب الملحوظ في الإجابات   % 22.22الترشيح بنسبة موافقة متوسطة 

و تقاربت إجابات المبحوثات في السؤال . تشتتها إلى أن هذه القوانين لم تطبق عملياو 
سؤال السابق، فكانت نسبة الموافقة على إلى درجة التطابق بينها و بين إجابات ال 09

أن استخدام نظام الكوتا يتيح للمرأة فرصة لإثبات قدراتها السياسية مرتفعة قليلا عن 
وهذا يعني أن مستوى هذه الفرص المتاحة من خلال تطبيق نظام   % 22.12سابقتها 

بأن و هذا يوحي . الكوتا لم يتغير عما كان متاح من دونه من نظر المبحوثات
المنظومة القانونية الانتخابية المعتمدة في الجزائر تضمنحقوق المرأة في المشاركة في 

، و على قدم المساواة مع الرجل و قد 1العملية الانتخابية ناخبة ومرشحة على حد سواء
فكانت نسبة ( 02)تكررت نفس النتائج تقريبا مع إجابات المبحوثات حول السؤال 

و في هذه النتائج  0.10و متوسط حسابي قدره  % 22.22بة الموافقة متوسطة  بنس
تأكيد على أن الإشكال في تواجد المرأة في المجالس المنتخبة لا يتعلق بالنصوص 

و قد تشتتت إجابات المبحوثات حول رضاهن . القانونية طالما أنها لا تعارض ذلك
                                                           

 .022بارة ، المرجع السابق ، ص سميرة  -1
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     وافقة متوسطة جدا عن تمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني، فكانت النسبة الم
و هذا راجع إلى حداثة تجربة تواجد المرأة في المجالس المنتخبة بنسب مقبولة جعل 
ثلث العينة يتخذن مواقف لا أدري   وثلث آخر عدم الموافقة طموحا إلى نسبة أعلى  

( 18( )06)أما عن نتائج إجابات السؤالين . أو رفضا تاما لتواجدها في هذه المجالس
فاتجهت أغلبهن . ؤكد على عدم دراية أفراد العينة المبحوثة بفحوى نظام الكوتافهي ت

على الرغم 39.47  .% 22.22: إلى الإجابة بلا أدري بالنسبة التالية على التوالي 
و في تخصص ( الجامعي)من أفراد العينة المبحوثة على مستوى عالي من التعليم 

تائج توحي بحجم الهوة الثقافية السياسية لدى ذات علاقة وطيدة بالموضوع ، و هذه الن
أفراد عينة الدراسة ، و بعدهن عن الممارسة السياسية كما اتضح ذلك سلفا مع 

أما عن موقف أفراد العينة من دور . خصائص عينة الدراسة حول انتمائهن الحزبي
فقة تطبيق نظام الكوتا في تحسين صورة الجزائر في المحافل الدولية فكانت الموا

ويمكن أن نعزي ذلك إلى  0.32و بمتوسط حسابي قدره  % 21.20متوسطة بقدرها 
وتراجعت نسبة الموافقة في  ة،الدولية المتعلقة بشؤون المرأالتزام الجزائر بالمواثيق 

متغيرات و السؤال الموالي المتعلق بأن تطبيق نظام الكوتا جاء تلبية لضغوط خارجية 
و قد ذهبت غالبية أفراد العينة  0.360ط حسابي قدره و متوس  % 10.39دولية إلى 

من المبحوثات غير  38.00في حين أن   % 20.2إلى تبني موقف الحياد بنسبة 
ذلك و في هذه النتائج إشارة التأثير غير المباشر لتنامي دور المرأة في جميع 

 .المجالات عالميا ، و تزايد الاهتمام بشؤونها دوليا

بنوعية المجالس التي تفضل النساء المشاركة ( 12)و ( 11)ؤالان و يتعلق الس     
فيها  و ملاحظ أن خلال النتائج المرصودة هو تحفظ غالبية أفراد العينة على الإجابة 

و لكن بنسبة  % 10.39، % 20.33على هذين السؤالين بالنسب التالية على التوالي 
لمشاركة في المجلس النيابي بدلا من موافقة متوسطة نجد أن المرأة الجزائرية تفضل ا

، على عكس ما إلى قلة الإحتكاك مع عامة الشعب المجالسالمحلية ، و قد يرجع ذلك
و في . يحدث مع المجالس المحلية و التي تنطلق أساسا من التفاعل مع الجمهور
التشريعي و السؤال ما قبل الأخير المتعلق بقدرة المرأة على ممارسة العمل السياسي 
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، و في 0.13و متوسط حسابي قدره   % 09.02فكانت نسبة الموافقة عالية بنسبة 
هذه النتائج تأكيد من أفراد العينة على ثقتهم في قدرتهن ، و قدرة باقي النساء على 

 .ممارسة النشاط السياسي ، و العمل التشريعي

رأة المنتخبة في وتعلق السؤال الأخير من هذه الإستمارة بالغاية التي تتطلع الم     
المجلس الشعبي الوطني إلى تحقيقها ، فكانت نسبة الموافقة عالية حول تطلعها للدفاع 

و هو تأكيد  0.12و متوسط حسابي قدره  % 90.0عن حقوق المرأة المنقوصة بنسبة 
من أفراد عينة الدراسة على أن المرأة لازالت تعاني للإضطهاد في الكثير من 

 .ومة القانونية التي وضعها المشرع الجزائري لتجاوزهاالمجالات رغم المنظ

أن ترفع من نسبة عدد ( الكوتا)استطاعت الجزائر من خلال تبني نظام التخصص 
النساء في المجالس المنتخبة إلى أرقام قياسية ، و هو ما سمح للجزائر احتلال المرتبة 

في المجالس المنتخبة فيما في التصنيف العالمي المتعلق بمشاركة المرأة السياسية  00
 .1كما تصدرت بلدان العالم العربي،  300كانت تحتل المرتبة 

 

الضمانات القانونية المنظمة للمشاركة السياسية للمرأة في  : المبحث الثاني 
 الانتخابات المحلية

بعد التطرق إلى الإطار الدستوري المنظم للحقوق السياسية للمرأة  الجزائرية  من       
الذي نص  8009لال كل الدساتير الجزائرية السابقة و التعديل الدستوري سنة خ

مكرر  13المادة صراحة على ضمان توسيع تمثيل المرأة في المجالس من خلال نص 
 الاتفاقياتوجب أيضا التطرق إلى ، منه 13في المادة ه الدستور و هذا ما أكدمنه 

زائر و التي تنص على ضرورة أن تعمل الدولية و الإقليمية التي صادقت عليها الج
 اتفاقيةمن  82دول الأطراف على حماية و ترقية حقوق المرأة ، و من بينها المادة 

التي تقضي بأن تتعهد دول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة ـ على الصعيد " سيداو "
                                                           

 . 022بارة سميرة ، المرجع السابق ، ص  -1
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كآليات  قيةالاتفاالوطني ـ التي تستهدف التطبيق الكامل للحقوق المعترف بها في هذه 
 .لحماية الحقوق السياسية للمرأة

و اهتمام الجزائر بقضايا المرأة تعكسه مختلف القوانين التي تضمن بصورة واضحة     
المساواة بين الجنسين خاصة بعدأن تعزز بعضها بأحكام جديدة تدعيما لحقوق المرأة  

بيق هذه تطمكرر  13المادة من خلال نص  8009حيث أحال التعديل الدستوري 
في  03ـ  39، و هذا ما يؤكده الدستور ادة إلى قانون عضوي يصدر بموجبهاالم

يهدف إلى تنظيم كيفية توسيع تمثيل المرأة داخل المجالس المنتخبة     ، 1منه 13المادة 
و تطبيقه في الانتخابات المحلية و كذلك صدور  01ـ  38وبصدور القانون العضوي 
زاب ، لذلك لا بد من وقفة فاحصة لتقييم الإنجازات و التعرف قانون الانتخابات و الأح

 .ى هذه التعديلات بطريقة علمية عل

و دراسة هذه القوانين العضوية بشكل من التفصيل و هذا ما سوف نتطرق له من 
 :خلال هذا المبحث الذي يتضمن ثلاث مطالب 

 . 81ـ  30عضوي السياسية بموجب القانون ال ضمانات المشاركة: المطلب الأول 

 .المشاركة السياسية للمرأة من خلال القوانين الانتخابية: المطلب الثاني 

 المشاركة السياسية للمرأة في ظل القانون العضوي للأحزاب السياسية: المطلب الثالث 

 في الانتخابات المحلية في ضمانات المشاركة السياسية : لأول المطلب ا

 : 01ـ  38العضوي  ظل القانون                

لقد أحيطت المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية بالتزامات دولية بحيث صادقت     
الجزائر على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان عامة و تلك 

 .2المتعلقة بحقوق المرأة خاصة
                                                           

 .360مبروكة محرز، مذكرة سابقة، ص  -1

 . 60ينة ، المرجع السابق ، ص نعيمة سم -2
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علام و التوثيق بالإضافة إلى ذلك مناضلة المنضمات النسائية و كذلك مركز الإ   
لحقوق الطفل و المرأة من أجل إقرار حقوق المرأة في القانون بالإضافة إلى ذلك فإن 

(. سيداو)مصادقة الجزائر على إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 
و من أجل .ةوهذه الاتفاقية تنص على بنود من بينها تحسين التمثيل السياسي للمرأ

    8009لسنة مكرر في التعديل الدستوري  13تم إقرار المادة 1لاتفاقيةتطبيق هذه ا
و إصدار المشرع بموجب هذه المادة القانون العضوي يعمل على توسيع حظوظ تمثيل 
المرأة في المجالس المنتخبة ضمن منظومة الإصلاحات السياسية الأخيرة التي بادر 

نسبة معينة للمرأة في قوائمها بهف بها رئيس الجمهورية، و هو القانون الذي حدد 
ضمان وصول لأكبر عدد من النساء إلى المجالس المنتخبة ، و لقد شهد هذا القانون 
تطبيقين لحد الآن على مستوى المجلس الشعبي الوطني و المجالس الشعبية البلدية 

ز ، و عليه فإن التساؤل الذي يطرح هنا هو هل نجح هذا القانون في تعزي2الولائيةو 
ـ  30تواجد المرأة بالمجالس المنتخبة أم لا ؟ كذلك ما مدى دستورية القانون العضوي 

 ؟ 81

 :جابة عن التساؤلات قسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروعو للإ    

 .81-30مدى دستورية نص القانون العضوي : الفرع الأول

 .81-30وي ضمانات تفعيل المشاركة السياسية في القانون العض: الفرع الثاني

 .81-30تقييم المشاركة السياسية في ظل القانون العضوي : الفرع الثالث

  01ـ  38ورية نص القانون العضوي مدى دست: الفرع الأول 

يتضح بأنها قد كرست التمييز و لا مساواة و ذلك بتحديد نسب الثالثة من خلال المادة 
مبدأ المساواة بين الجنسين معينة لترشح المرأة دون الرجل رغم نص الدستور على 

كإطار لممارسة هذا الحق كذلك قد ضيق من إمكانية حصول المرأة على نسب الترشح 
                                                           

 . 338محمد طيب دهيمي ، المرجع السابق ، ص  -1
 . 366محرز مبروكة ، المرجع السابق ، ص  -2



 في المجالس المحلية المنتخبة لجزائريةا الإطار القانوني للمشاركة السياسية للمرأة: الفصل الثاني 
 

 73 

أكثر من تلك النسب المنصوص عليها في هذا القانون ، و بالتالي يخلق مقتضيات 
غير دستورية و عليه كان من الأجدر على المشرع تحديد مدة تطبيق هذا القانون 

ئي ، و الرجوع إلى المساواة القانونية عند بلوغ المساواة الواقعية لأنه لا كتدبير استثنا
بالمئة لترشح النساء في  08بالمئة إلى  08يكون منطقيا فرض نسب تتراوح ما بين 

ن فعل ذلك بسبب تجاوز النسب هالقوائم الحزبية أو قوائم الأحرار عندما يصبح بإمكان
 .المفروضة قانونا

ذه المادة بابا آخر للتساؤل يتعلق الأمر فيه بتلك البلديات التي ليس كذلك تفتح ه    
نسمة ، إذ لم يحدد فيها النسب  08.888لها مقر دائرة أو يقل عدد سكانها عن 

 .1المطلوب توفرها في القوائم الحزبية

كما أننا نلمس من الواقع الانتخابي أن هناك تمييز بين النساء في حد ذاتهم أي أن    
سب المحددة تعكس اللامساواة و تزيد الغموض حول المعيار الذي اتخذه المشرع الن
ذا كان التحجج بثقافة المجتمع و تقاليده التي تزداد تشددا في المناطق الداخلية و  ا 
الصحراوية و التي تتميز بكثافة سكانية منخفضة بالتالي مقاعد قليلة ، فهذا يمس و 

يح بالمرأة في المناطق ر س إقليمي فيه مساس صساا تمييز علىو فيه ،بمبدا المساواة 
الداخلية و الصحراوية فهاته النسب خلقت تمييزا بين النساء ذاتهن على أساس 

 .2إقليمي

كذلك إذا كان هدف المشرع زيادة فرص وصول النساء إلى التمثيل في المجالس     
على ما يبدو قام بإقصاء المنتخبة من خلال توفير النسب المئوية للنساء في القوائم ، 

بعض البلديات فيما يتعلق بانتخابات المجالس الشعبية البلدية و بالتالي لا يذكر هناك 
إلا المجالس الشعبية البلدية التي تقع في مقرات الدوائر  81من المادة  80، في الفقرة 

لديات فما هو الأمر بالب. نسمة 08.888و البلديات التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 

                                                           
 .13زاد الخير طيطيلة، مذكرة سابقة، ص  -1
 . 382محمد الطيب دهيمي ، المرجع السابق ، ص 2
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الأقل كثافة سكانية ؟ على وج التحديد لماذا أقصى المشرع الجزائري من النسب هذه 
 الفئات من البلديات ؟

. عدم دستوريتهابو قد أشار المجلس الدستوري إلى هذه النقطة ، و لكنه لم يصرح     
 ء المرأة من حقها في التمثيلأن قصد المشرع ليس إقصا" أى المجلس في إشعار مقدم 

المجالس المنتخبة في البلديات بل أدرج هذا الحكم لتجنب رفض قوائم انتخابية ليس في
مثل هذا ". لديها عدد كافي من النساء المرشحات بسبب القيود الاجتماعية و الثقافية

الإشعار يبرز تماما حدود هذا القانون في تناقض صريح مع مبدأ التمييز الإيجابي 
لس يعتبر مسبقا أن الحدود الاجتماعية و الثقافية تشرح الذي يسعى لإدراجه ، المج

إقصاء النساء و يرفض تصحيحها في أنحاء الجزائر، بحجة أن بعض فئات الشعب 
اة في الحقوق بين الجزائري، في المناطق الريفية على وجه الخصوص لا ترغب المساو 

 .1المرأة و الرجل

 

 سية في القانون ضمانات تفعيل المشاركة السيا: الفرع الثاني 

  01-  38العضوي

استندت الحكومة في صياغتها لمشروع القانون العضوي المتعلق بتوسيع مشاركة     
المرأة في المجالس المنتخبة، على التجارب المعمول بها في الدول الديمقراطية ، بما 

زائر يفرضه منطق العدالة و الديمقراطية و طريقة الانتخاب المباشر المعتمد في الج
 :لذلك فقد تضمن مشروع القانون العضوي المقترحات التالية 

                                                           
الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق  ( حليل نقديت)الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إصلاح سياسي  -1

 .12، ص  الإنسان

 



 في المجالس المحلية المنتخبة لجزائريةا الإطار القانوني للمشاركة السياسية للمرأة: الفصل الثاني 
 

 75 

  الأخذ بالنظام الإجباري للحصص  ضمن قوائم الترشيحات و في المقاعد
المحصل عليها في كل قائمة باعتبار هذا النظام أكثر لأنظمة انسجاما مع اتفاقية 

 . 3699جزائر سنة القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة التي انضمت إليها ال
  بالمئة أي ما يعادل الثلث على أساس أن النسبة المقدمة في  18الأخذ بنسبة

( مقاعد أو من قوائم)معظم التجارب الديمقراطية التي تأخذ بالنظام الاجباري للحصص 
 . بالمئة 08بالمئة و  08تتراوح بين 

 ة بمقر الدوائر يقتصر هذا الإجراء على المجالس المنتخبة بالبلديات الموجود
 .نسمة 08.888فقط أو التي يزيد عدد سكان بلدياتها عن 

 الأمة على أساس أن ثلث  لا تنطبق معايير توسيع التمثيل النسوي في مجالس
منتخبة من بين و من طرف أعضاء المجالس الشعبية و البلدية كما أن طريقة كيبتهر ت

دد الأسماء لا يسمح بتطبيق هذه الانتخاب القائمة على الانتخاب غير المباشر المتع
 .ــ اقتراح أن يكون الإستخلاف في كل المجالس المنتخبة من نفس الجنس.الآلية
 بأكبر عدد من المقاعد  إمكانية التحفيز المالي للأحزاب التي تظفر فيها المرأة
 .1النيابية

المحدد  8038/ جانفي / 38المؤرخ في  01ـ  38إن القانون العضوي رقم  
يات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لتفعيل المشاركة السياسية لكيف

للمرأة الجزائرية، و لتأكيد هذا الهدف وضع هذا القانون مجموعة من الضمانات التي 
و هي الضمانات التي يمكن التطرق  2تحققه مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية

 :ة إليها من خلال نصوص المواد التالي

 :الفقرة الثانية و الثالثة على أنه :  08ــ تنص المادة 

يجب أن لا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات حرة أو مقدمة من حزب أو عدة 
 :أحزاب سياسية ، عن النسب المحددة أدناه ، بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها 

                                                           
 . 06عمار عباس ، المرجع السابق ، ص   -1
 . 333بن عشي ، المرجع السابق ، ص حفصية  -2
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 :انتخابات المجالس الشعبية الولائية  -

 .مقعدا 22،  21،  16،  10دد المقاعد عندما يكون ع% 10

 .مقعدا 00إلى  03عندما يكون عدد المقاعد % 13

 :انتخابات المجالس الشعبية البلدية  -

في المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر و البلديات التي يزيد عدد % 10
 .نسمة( 08.888)سكانها عن عشرين ألف 

أن توزع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي  على: منه  01ــ تنص المادة 
أعلاه وجوبا  0تحصل عليا كل قائمة ، و تخصص النسب المحددة في المادة 

 .تيب أسمائهن في القوائم الفائزةللمترشحات حسب تر 

يجب أن يبين التصريح بالترشح المنصوص عليه " على أنه : منه  02ـ تنص المادة 
 ".المتعلق بنظام الانتخابات جنس المترشحفي القانون العضوي 

من  80ترفض كل قائمة ترشيحات مخالفة لأحكام المادة " : منه  03ــ تنص المادة 
يمنح أجل لتطابق قوائم الترشيحات مع أحكام المادة : هذا القانون العضوي غير أنه 

بق تاريخ على أن لا يتجاوز هذا الأجل الشهر الذي يس. المذكورة في الفقرة أعلاه
 "الاقتراع

يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس : منه  09ــ تنص المادة 
الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق 

 ".بنظام الانتخابات و القانونين المتعلقين بالبلدية و الولاية
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اب السياسية أن تستفيد من مساعدة مالية يمكن الأحز " : منه  09ــ تنص المادة 
خاصة من الدولة ، بحسب عدد مترشحاته المنتخبات في المجالس الشعبية البلدية 

 .1"الولائية و في البرلمانو 

قد تضمن مجموعة  01ـ  38من خلال نصوص هذه المواد نستنتج أن القانون رقم  
لمرأة و هي الضمانات التي من الضمانات الهادفة إلى تفعيل المشاركة السياسية ل

 :يمكننا تلخيصها فيمايلي 

  تحديد عدد المناصب التي يجب أن تشملها قوائم الترشيحات بالنسبة للنساء 
ذلك حفاظا على نسب مشاركة النساء على مستوى قوائم الترشح و لتفعيل هذه و 

ي النص على رفض قائمة الترشح التي لا تحتو  81ـ  30الضمانات تضمن القانون 
على مثل هذه النسبة إذ ضمن هذا القانون نسبة للمشاركة السياسية للمرأة 
بالمجالس المنتخبة على مرحلة الترشح تحت طائلة عدم قبول قائمة الترشح في 

 .  حال عدم استيفائها للنسبة المطلوبة 
  لا تمثل النسب المبنية أعلاه نسبة يجب احترامها على مستوى مرحلة الترشح

ما هي نسب يجب احترامها كذلك على مرحلة إعلان النتائج، و ذلك حسب فحسب و إن
 .ترتيب المرشحات في القوائم الانتخابية

  النص على استخلاف المترشحة أو المنتخبة من نفس الجنس و ذلك حتى لا
 .من هذا القانون 80يتم الإخلال بالنسبة المحددة في المادة 

 نح الأحزاب السياسية التي فازت لتشجيع تطبيق ذا القانون النص على م
مترشحاتها بمقاعد على مستوى المجالس المنتخبة بمساعدات مالية و ذلك في إطار 

 .تشجيع تلك الأحزاب على ترشيح النساء في قوائما الانتخابية

من خلال رع عدد المترشحات في  81ـ  30لكن رغم النجاح الي حققه القانون      
لنجاح لم يحقق المساواة الفعلية للمرأة مع الرجل و ذلك لأن الانتخابات إلا أن هذا ا

                                                           
صفر /30يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة  81ـ  30القانون العضوي  -1

 .82.89.80.82.81.80، المادة  0830/ريناي/30الموافق  3211/عام
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هذا القانون حدد نسبة للنساء في المجالس المنتخبة تقل بكثير عن نسبة الرجال و هذا 
 للنساء   % 08إذا استثنينا النسبة المخصصة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج 

هي الوحيدة التي يمكن من خلالها للرجال إذ تعتبر هذه النسبة الأخيرة  % 08 و
تحقيق المشاركة الفعلية للمرأة و عليه نرى أن المشرع بادر بهذا القانون كمرحلة أولى 
لتوجيه المجتمع نحو منح دور المرأة في المجالس المنتخبة و لتحقيق  المساواة في 

 .1ممارسة الحقوق السياسية للمرأة مستقبلا

ل المشاركة السياسية للمرأة في مجال واحد من مجالات جاء لتفعي 81ـ  30القانون    
هذه المشاركة و هي المجالس المنتخبة، و نحن نعلم أن صور المشاركة السياسية 
كثيرة و متعددة تبدأ من المشاركة في التصويت و تنتهي عند شغل مناصب هامة في 

لنساء الأعضاء في الدولة ، لذا تري بضرورة سن قواعد قانونية مماثلة كتحديد نسبة ا
الحكومة مثلا أو في المناصب الدبلوماسية ، لأن شغل المناصب الحكومية 

 .الدبلوماسية تعتبر أيضا أحد أهم صور المشاركة السياسيةو 

و إن كان قد نجح في رفع نسبة النساء المترشحات  81ـ  30القانون ن لذا فإن أ     
ياسية في صورها الأخرى بشغل مناصب إلا أنه يبقى قاصرا على تحقيق المشاركة الس

، و بالتالي فرغم نجاح هذا القانون في تفعيل المشاركة السياسية في صورها ةحكومي
الأخرى بشغل مناصب حكومية ، و بالتالي فرغم نجاح هذا القانون في تفعيل المشاركة 

اء السياسية للمرأة إلا أنه يبقى نجاحا نسبيا يقتضي إضافة شروط موضوعية للنس
 .المترشحات بدل الإكتفاء بالنسبة العددية

لقي ردود فعل كبيرة في المجتمع الجزائري أثناء  81ـ  30كما أن صور القانون    
تطبيقه أكثر من تلك التي لقيها قبل ذلك و لعل أهم ما ميز ذل  فتوى بإحدى الولايات 

ومات الرخيصة نتخابات و المساالداخلية المحافظة بعدم جواز ترشيح المرأة للا
الأحزاب و المواطنين للحصول على ملفات انتخابية للنساء دون مراعاة كفاءات بين

                                                           
 .330.333حفصية بن عشي، مذكرة سابقة، ص  -1
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المرأة و اقتناعها بالعمل السياسي و قدرتها على العطاء في هذا المجال ، حيث كان 
 .1الاهتمام الأول و الأخير ببلوغ النسبة المحددة قانونا لقبول القوائم الانتخابية

في عملية البحث  8038العديد من الأحزاب السياسية في انتخابات  حيث سارع     
عن العنصر السنوي و ضمه إلى قوائمهم بشتى الطرق ليبلغ البعض منهم نسبا متفاوتة 
و البعض الآخر يطمح للوصول إلى تحقيق المساواة في تمثيل الجنسين ، حتى 

 .يضمن دعم الحكومة المالي

ما يمليه عليه القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل  أن حزبه طبق: " لنسوية فقال 
ى رأس القوائم الانتخابية المرأة في المجالس المنتخبة ، حيث توجد من النساء منهن عل

مشيرا إلى " لم يكن في هذا المركز فإنه في المراكز التي تليه الثانية و الثالثة  و، 
لتأكيد بأن هذا الاثنين سوى من أجل يأتي ذا ا. وجود النساء في القوائم الاحتياطية

كسب ود الحكومة و الحصول على دعمها المالي بدعوى أن هذه الأخيرة أكدت 
استعدادها لتقديم دعم مالي لكل حزب يوفر عناصر نسوية داخل المجالس المنتخبة 

 .01،2 -38من القانون  09وفق ما نصت عليه المادة 

بة الجزائرية في هذا الشأن ما زال مبكرا فما زال إذن يمكن القول بأن تقييم التجر      
أمام المرأة طريقا طويلا لإثبات القدرة و المكانة  في الشأن السياسي حيث النظام 

، و أن العبء المرأة إلى عالم السياسة منفردا لا يمكن أن يدخل( الكوتا)الجديد 
، بالإضافة إلى تتمع المدني و الأحزاب و النقاباالأساسي يقع على مؤسسات المج

     تبني المرأة  أفكار و آليات تمكنها من تفعيل دورها من خلال التركيز على التوعية
و التثقيف المدني لدى قطاع المرأة في شتى القطاعات المحلية و تأييد للدعوة بإعطاء 
المرأة حقوقها السياسية ليس من منطلق تمكين المرأة ووصولها إلى مراكز السياسية 

ـ  38يا عن جدارة و استحقاق إن الإصلاحات  التي قدمت في القانون العضوي العل

                                                           
 . 380محمد الطيب دهيمي ، المرجع السابق ، ص  -1
 .السابق الذكر 81-30من القانون العضوي  82المادة  -2
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فتحت المجال إلى مزيد من الإصلاحات و هي قضية تحسين التمثيل السياسي  01
 .1بالنسبة إلى الفئات الضعيفة بوجه عام

 

  01ـ  38تقييم المشاركة السياسية للمرأة في ظل القانون العضوي : الفرع الثالث 

المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية و تمكنها في الحياة السياسية مرت بالعديد من إن 
المراحل التي أبرزتها بشكل قوي وواضح خاصة بعد الاصلاحات التي تمت في إطار 

 .تعزيز نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة

اية بالمجالس و تبين هذا من خلال الإحصائيات التي تتعلق بتمثيل المرأة بد    
هذا و حيث نجد أن تمثيلها كان ضعيفا  8008إلى غاية  3669المحلية المنتخبة من 

 .راجع للظروف الاجتماعية السائدة في المجتمع

و يرجع سبب هذه الزيادة  8038و  8009كما نلاحظ ارتفاعها ما بين سنتي     
ه من خلال الجدول إلى الإصلاحات التي زادت من نسبة تمثيلها و هذا ما سنتطرق ل

الموضح لنسبة المرأة في انتخابات المجالس الشعبية البلدية و المجالس : التالي 
 : 80382إلى  3669الولائية من     الشعبية

 

 المجالس    

 

 

    3332 

 

     0220 

 

     0222 

 

     0230    

 

 اتمنتخب مترشحات منتخبات مترشحات منتخبات مترشحات منتخبات مترشحات

المجالس الشعبية              

 البلدية

3003   20 1623  342    /  303 10322 4302 

المجالس الشعبية 

 الولائية

320  60 0604  311 / 321 0010  030 

 
                                                           

 .338.386محمد الطيب ديمي ، المرجع السابق ، ص  -1
 . 61ص نعيمة السمينة ، المرجع السابق ،  -2
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يلاحظ من الجدول أن عدد المرشحات لانتخابات المجالس البلدية التي جرت في      
، أما  3669أكتوبر  81ة بمحليات تضاعفت ثلاث مرات مقارن 8008أكتوبر  30

عدد المنتخبات فتضاعفت مرتين تقريبا ، على العكس من ذلك يبقى معدل النساء 
المنتخبات ضئيل و غير معبر إذ يتعدى عدد النساء اللواتي حصلن على المقاعد في 

يعادل  31108منتخبة من إجمالي  329( 8008)انتخاباتالمجالس الشعبية البلدية 
مترشحة أي  1996رجال مع العلم أنه دخلت المنافسة % 69.63اء و نس% 3.06
ما يقارب للحصول على ) % 69.68رجل أي  333639مقابل  % 1.09

يلاحظ من الجدول أن عدد المرشحات و  (مقعد بالمجالس الشعبية البلدية  31693
 تضاعفت ثلاث مرات 8008أكتوبر  30لانتخابات المجالس الولائية التي جرت في 

أما عدد المنتخبات تضاعفت مرتين تقريبا ، على  3669أكتوبر  81مقارنة بمحليات 
العكس من ذلك يبقى معدل النساء المنتخبات ضئيل و غير معبر ، فنلاحظ نفس 

 .الملاحظة بالنسبة للمجالس البلدية

و يعود هذا التذبذب في نسب مشاركة المرأة في الانتخابات إلى تكريس الثقافة     
مترشح رفض  336919سائدة و للنظرة السلبية لعمل المرأة السياسي بالإضافة إلى ال

 1.الدور السياسي للمرأة سواء كناخبة أو مرشحة

مترشحة و لكن  1000فقد ترشحت  8009أما في انتخابات المجالس المحلية في   
حت نظرا لعدم الحصول على إحصائيات دقيقة  لم نسجل هذه الإحصائيات ، و قد نج

عضوة في المجالس الشعبية  381عضوة في المجالس الشعبية البلدية و  306منه 
نلاحظ أن هذا  3662الولائية، و لكن حسب إحصائيات الانتخابات المحلية لسنة 

 .الانتخابات تميزت عزوف كبير بالنسبة للنساء سواء كانت مرشحة أو منتخبة

                                                           
مذكرة  "(دراسة مقارنة) 0882المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر و تونس من الاستقلال إلى :"سهام بن رحو  -1

تخصص نظم سياسية مقارنة، جامعة وهران، كلية العلوم السياسية و العلاقات  الدولية  ،لنيل شهادة الماجستير
 .29، ص 0882ـ  0889الجزائر 
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إمرأة من مجموع  10388:  0830 أيضا نلاحظ في انتخابات المجالس المحلية     
 10009إمرأة من مجموع  0010مترشح لعضوية المجالس البلدية ،و كذا  302213

إمرأة من مجموع  28610لعضوية المجالس الولائية أي برقم إجمالي وصل إلى 
و ذلك بسبب توسع القانون العضوي  10مترشح لمجالس الشعبية المحلية 036602

، من  0830/ جانفي / 30الموافق ل  3211/صفر /  30المؤرخ في  81ـ  30
حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ، حيث بلغ عدد النساء الممثلات في 

ممثلة في المجالس البلدية ، و ذلك بحكم  2308إمرأة مقابل  060المجالس الولائية 
حددت ما  التيو  النسب التي حددها القانون العضوي بحسب المقاعد المتنافس عليها

فيما يتعلق بالمجالس  % 18بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية و  % 10و  18بين 
 .الشعبية البلدية 

المتعلق بكيفيات توسيع  0830يعتبر التطبيق الفعلي للقانون الصادر مطلع سنة 
حظوظ تمثيل المرأة قفزة نوعية ناحية المساواة بين الجنسين حيث أحدث أثر كبير 

المتعلقة  0830شديدة على الانتخابات التي شهدتها بلادنا في عام  انعكاساتو 
 .بالانتخابات المحلية

 مبدئيا لتحقيق هدف المنشود و المتمثل في رفع نسبة تمثيل 81ـ 30نجح قانون     
الا ان تحقيق هاته النسب كان محاطا بمجموعة من ،  المرأة  داخل المجالس المنتخبة

كس النجاح الفعلي لهذا القانون و في الوقت ذاته يؤدي الى الصعوبات كما ان لا يع
 2.المستوى السياسي داخل المجالس المنتخبة و تفوق عنصر الكم على النوع

 

 

 
                                                           

1- online.com/ara/articles/149693.ntml www.echorouk: //  http 0832/افريل/2تاريخ التصفح 
 .10إصلاح سياسي، مرجع سابق، ص   -2

http://www.echorouk/
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 في الجزائر رأة من خلال القوانين الانتخابيةالمشاركة السياسية للم: المطلب الثاني 

تقلال بكافة حقوقها و قد كرست تتمتع المرأة الجزائرية في الحياة السياسية منذ الاس 
مبدأ المساواة الذي تبنته الدولة  3691 ئرية و قوانين الجمهورية منذ سنةالدساتير الجزا

 .1في جميع سياساتها و برامجها و قوانينها الانتخابية

هذا و كانت الخطابات الرسمية غالبا ما تلح على اشتراك المرأة كفئة اجتماعية تمثل  
حث على ضرورة "  3692لمجتمع ،ففي خطاب هواري بومدين سنة  النصف الثاني ل

تكريس نسبة للنساء كغيرهن من الفئات الاجتماعية داخل المؤسسات التمثيلية لكن 
داخلها قدرات على ترتيب القضايا الخاصة بهن ، و ذلك انطلاقا من ان الحقوق 

يح و الانتخاب السياسية المعترف بها حقوق تتجسد في حق التصويت و حق الترش
 .2للمشاركة في القرارت

كذلك نخص بالذكر الخطابات التي القاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 
، و كذا في العديد من المحافل الدولية التي تشهد عديد من المناسبات لتأييد المرأةال

عن حقوق المرأة و هي بمثابة مكاسب سياسية حققتها المرأة الجزائرية  للرئيس بدفاعه 
     0880اكتوبر  06حيث سبق و ان تعهد رئيس الجمهورية في خطاب تاريخي يوم 

انه سيعيد جميع الحقوق المسلوبة للمرأة مؤكدا بأنه ماض على هذا الدرب دون ان " 
 .3"يخشى لومة لائم 

ة اليوم العالمي للمرأة أن إدراج مادة جديدة لتوسيع و أضاف في كلمته بمناسب   
مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة لتصبح حقيقة ملموسة على أرض الواقع عن 
طريق بلورة الصيغ و التصورات العلمية التي من شأنها أن تكفل للمرأة حضورا قويا في 

الجنسية و تعاضد الجميع المجالس و إدارة الشأن العام تأكيدا منا على المساواة بين 
                                                           

     مجلة دفار السياسة   ،"تمكين المرأة في ظل النظم الانتخابية المعمدة الفرص و القيود:"عصام بن الشيخ  -1
 .002، ص 0833خاص ، جامعة قاصدي مرباح ـ ورقلة ، أفريل و القانون، عدد 

 .08سهام بن رحو ، المرجع السابق ، ص  -2
 .338،  386بن عشي ، المرجع السابق ، ص حفصية  -3
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و أكد أن صلاح المرأة هو صلاح المجتمع، كما خص بالذكر ... لمواجهة التخلف
حقوق المرأة الجزائرية في حملته الانتخابية و الجزائر كغيرها من الدول مطالبة بمسايرة 
مختلف التحولات السياسية الإقليمية منها و الدولية، و لك بهدف تحقيق تنمية شاملة 

ةمو  عن طريق الانتخابات حيث تعتبر بطبيعة الحال لا يتحقق ذلك إلاو  ،1توازن
الانتخابات هي الآلية الناجعة لتحقيق الديمقراطية و تكريس دولة القانون من خلال 
إسهام جميع المواطنين في تسيير السياسة العامة للدولة ، كون مصطلح الانتخابات 

 .هي آلية تفعيل مشاركة المواطنين مرادف للحرية و التعددية السياسية، و

و للنظم الانتخابية باختلاف أنواعها تأثيرات و انعكاسات على المجالس المنتخبة    
سواء من حيث تركيبتها أو من حيث أدائها و فعاليتها، بحيث تختلف هذه الانعكاسات 

لى من نظام انتخابي للآخر ، و هذا بالتحديد ما نود معرفته من خلال التطرق إ
ئر على تركيبة المجالس انعكاسات النظم الانتخابية المختلفة التي تبنتها الجزا

و هل أن كل النظم الانتخابية التي اعتمدت في الجزائر ضمنت للمرأة حق ، 2المنتخبة
 المشاركة الانتخابية دون تمييز ؟ 

 :سوف تتم الإجابة عن كل هذه الإشكالية من خلال الفروع التالية 

 .واقع المشاركة السياسية للمرأة في ظل التشريع الانتخابي الجزائري: ول الفرع الأ

ضمانات المشركة السياسية للمرأة في ظل تعديل القانون العضوي        : الفرع الثاني 
 .83ـ  30للانتخابات 

    المشاركة السياسية للمرأة من خلال القانون العضوي للانتخابات الحالي      : الفرع الثالث 
 38ـ  39

                                                           
، قسم العلوم السياسية، جامعة "الحكم الراشد و مستقبل التنمية المستدامة في الجزائر :"كربوسة عمراني  -1

 . 83خيضر ـ بسكرة ـ ص 
 . 008مبروكة محرز ، المرجع السابق ، ص  -2
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نسب المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في الانتخابات المحلية : الفرع الرابع 
   0830ـ  3692من

 .الجزائري واقع المشاركة السياسية للمرأة في ظل التشريع الانتخابي: الفرع الأول

تب يحظى مجال ممارسة المرأة لحق الترشيح و الانتخاب أهمية بالغة نظرا لما يتر     
المنتخبة حيث 1المحليةعن هذه الممارسة من تمثيل نسائي على مستوى المجالس 

تشهد الجزائر حاليا مجموعة من التطورات الداخلية، و التي تتعلق بمحاولة إحداث 
تكثيف أو تغيير في النظام الانتخابي بما يتلاءم و التطورات المختلفة على المستوى 

.يالسياسي و الاقتصادي و الاجتماع حيث يعتبر قانون الانتخابات من أهم 2..
 المنظومات القانونية في كل دولة ، فكيف لا

و هو الذي يبين مختلف الأحكام لإنشاء كل المجالس الوطنية، هذه الهياكل     
الوطنية التي تجسد بحق مبدأ أن الشعب هو مصدر كل سلطة  كما تجسدت 

 .3هويالجالنظام السياسي و طابع الحكم  ديمقراطية

من مشروع المبادئ العامة المتعلقة بالحرية و عدم ( 6)لقد نصت المادة التاسعة     
الذي أقرته اللجنة الفرعية لمحاربة الإجراءات  السياسيةالتمييز في مجال الحقوق 

لكل مواطن الحق و تحت نفس الشروط في : " التميزية و حماية الأقلية على أن 
 ".ة في الدولة للوظائف الانتخابي الترشيح

و تعتبر المساواة في الانتخاب بين الرجل و المرأة حقا دستوريا مكرسا في دساتير     
حق و السنة التي منحت فيها المرأة حق التصويت  3690الجزائر المتعاقبة ، فكان سنة 

الترشح للانتخابات ، و تضمن مختلف قوانين الانتخابات تمثيلا متساويا و عادلا للمرأة 
                                                           

 . 262محمد لمعيني ، المرجع السابق ، ص  -1
ر   عبد القادر عبد العالي ، الاصلاحات السياسية و نتائجها المحتملة بعد الانتخابات التشريعية في الجزائ -2

 . 83، ص  0830مايو ( تقييم حالة)المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات 
أفريل ( 06العدد )عمار بوضياف ، إصلاح القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، مجلة الفكر البرلماني  -3

 . 21، ص  0830
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لرجل في المجالس المنتخبة و بالرجوع إلى النصو التشريعية الجزائرية نجدها لا و ا
ذلك بمثابة  3629، بل اعتبر دستور لما تعدد شروط النساءتقيم تمييزا بين الرجال و 

على المرأة أن تشارك كامل المشاركة في " الواجب على المرأة عندما ن على أنه 
 .1طنيةالو ييد الاشتراكي و التنمية التش

يصدر نظام الانتخابات في شكل قانون  3669من دستور  301و طبقا للمادة 
لما له من وثيق الصلة بالقواعد  2...ون العضوي يأتي لتكملة الدستورفالقان عضوي،
حق ا السياسية كو قد مكن قانون الانتخابات المرأة الجزائرية من حقوقه الدستورية
ن هذا التمكين و إن كان يشمل الاعتراف بكل إ ونصوصهضمن  الترشيحو  بالانتخا

فإن أهميته تبدو في قيمة النص الذي يعلو النص  الانتخابيحقوقها في الجانب 
التشريعي العادي من كونه قانون عضوي يتطلب لإقراره أغلبية معينة ووجوب خضوعه 

 .قبل صدوره لرقابة مطابقة مع الدستور

يمنح للنساء الحق في التصويت أعادت مختلف و تجسيدا للمبدأ الدستوري الذي     
نتخاب الصادر القوانين الجزائرية المتعلقة بتنظيم الانتخابات اعتبارا من أول قانون للا

 82/80/3606المؤرخ في  06/31، ثم قانون الانتخابات رقم 00/38/3608بتاريخ 
 . 3662/ مارس/82المؤرخ في  62/82ثم القانون العضوي المتعلق بالانتخاب رقم 

و لقد اعترفت مختلف هذه القوانين بالمساواة بين الجنسين في الحقوق السياسية     
و حق التصويت و تقلد المناصب العليا و المشاركة السياسية أما المادة  الترشيححق و 

و الذي يتضمن قانون  3606/ أوت/80المؤرخ في  31ـ  06من القانون رقم  81
ناخب كل جزائري و جزائرية بلغ من العمر ثمانية عشر  يعد" على أنه 3الانتخابات

سنة كاملة يوما الاقتراع و كان متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية و لم يوجد في إحدى 
                                                           

 . 003مبروكة محرز ، المرجع السابق ، ص  -1
 . 08حمزة نش ، المرجع السابق ، ص  -2
يعدل و يتمم  3660يوليو ينة  36وافق الم 3239صفر عام  03المؤرخ في  03-60أمر رقم  (1)المادة  -3

المعدل و المتمم المتضمن  3606غشت سنة 2الموافق  3238محرم عام  0المؤرخ في  31-06القانون رقم 
 قانون الانتخابات 
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و هي مادة تضمن صراحة " حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به 
من نفس القانون من  82للنساء الحق في التصويت و أبعد من ذلك تجعل المادة 

واجبات كل الجزائريين و الجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية و الذين لم يسبق لهم 
التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم فتكون هذه المادة متماشية و المبدأ 
الخامس من مشروع المبادئ العامة المتعلقة بالحرية و عدم التمييز في مجال الحقوق 

ن ، يسجل فيها كل المواطنين الذيي يشترط وضع قوائم انتخابية عامةالذ ياسيةالس
 .1تتوفر فيهم الشروط الانتخابية

من قانون الانتخابات إذا منع مواطن أو أكثر من ممارسة  380كما تضيف المادة   
فيعاقب كل واحد بالحبس من ستة  التهديدخاب بوسائل التجمهر أو التعدي أو حق الانت

لمدة  الترشيحعلى الأقل إلى سنتين على الأكثر و بحرمانه من حق الانتخاب و  أشهر
سنة على الأقل و خمسة سنوات على الأكثر و في دراسة قدمت عن حق المرأة 
الجزائرية في المشاركة في الانتخابات و التصويت الذي يفترض أن يساعد المرأة في 

مكثف لها على مستوى العمل السياسي الوصول إلى مراكز صنع القرار هو التواجد ال
،و التواجد على مستوى هرم السلطة يرتبط بما تحدده القوانين التشريعية من جهة 

الممارسات الاجتماعية لهذه القوانين من جهة أخرى ، حيث عرف تواجد المرأة في و 
تعرفها الحياة العامة و اكتسابها لحقوقها المدنية اشكالا تماشت و طبيعة المرحلة التي 

حول الانتخابات في   Helene vend veldالبلاد و عن دراسة قامت بها الباحثة 
الجزائر آخذة في ذلك رأي كل من المرأة و الرجل في هذه العملية حيث توصلت إلى 
نتائج مختلفة باختلاف المناطق التي ينتمي إليها الأفراد ، تتمثل في كون المرأة إذا 

، و لا "  محاولة  معرفة المترشحين أو برنامجهم " ك دون شاركت فهي تؤكد أنها تشار 
لأنها  لا يسمح للمرأة بالانتخاب ،خاب، ينتخب الرجال مكان النساءتعرف لماذا تم الانت

 .2الرجل يقرر كل شيء لوحده، لا تعرف شيئا و تكاد تضيع

                                                           
 .السابق الذكر 31ـ  06من قانون رقم  82المادة  -1
 . 000مبروكة محرز ، المرجع السابق ، ص  -2
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جزائر قد و ما يؤكد نتائج هذه الدراسة أن الحق في التصويت بالنسبة للمرأة في ال  
عرف تطبيقا مقيدا في قوانين الانتخابات المتتالية ، إذ لم تضمن للمرأة الحق في 

و هو ما يتعارض مع القانون الدولي لأن إنكار  L’anononymatالانتخاب في سرية 
هذا الحق يجعل النساء ينتخبن كما ينتخب أزواجهن ، و بالتالي يمنعهن من الإدلاء 

أي يسمح بالتصويت عن  التصويتلى سرية و شخصية حقا رغم النص ع بآرائهن
 .طريق الوكالة

الانتخابات المتعاقبة ففي  تصويت بالوكالة، من خلال قوانينو لقد عرفت الجزائر ال    
... "على أنه  36081من قانون الانتخابات لسنة  03/0هذا الصدد نصت المادة 

ارسة حقهم في التصويت بالوكيل يجوز كذلك و بصفة استثنائية لبعض أفراد الأسرة مم
كل من الدرجة الثانية على شريطة أن يكون الوكيل قريبا أو صهرا للمو " يطلب منهم 

، للإشارة فإن 08/0، في المادة  3606ابات لسنة و هو ما أكده قانون الانتخ الأكثر
د ، لم يعرف اسلوب الإنابة في التصويت فيما بين أفرا3691سنة قانون الانتخابات ل

العائلة لكن من الناحية النظرية لا يمكن اعتبار الأحكام السابقة تمييزية ما دامت 
تخاطب الجنسين بصفة حيادية إذ يمكن أن تنوب المرأة أيضا عن فرد آخر في الأسرة 
للقيام بالتصويت في مكانه باستظهار الوكالة المنصوص عليها في القانون، أو تحل 

علاقتها الزوجية بواسطة الدفتر العائلي مع استظهار  محل زوجها في التصويت إثبات
بطاقتيهما الانتخابيتين ، و لقد نتج عن ممارسة انتخابات عائلية بموجب القانون رقم 

الرفض الشديد من قبل الجمعيات النسائية ، و المنظمات الحقوقية الدولية  31ـ  06
من قانون  08ادة للانتخابات من خلال نص الم 31ـ  06حيث تمييز القانون 

الانتخابات الجزائرية بالتصويت بالوكالة بين الأقارب ، إذ تنص على أنه يجوز كذلك 
و بصفة استثنائية لبعض أفراد الأسرة ، ممارسة حقهم في التصويت بالتوكيل بطلب 

، و الصحيح أن هذه المادة قد جعلت التصويت بالوكالة بين الأقارب استثناء  2منهم
                                                           

، 22يتضمن قانون الإنتخابات ، الجريدة الرسمية عدد  3608أكتوبر  00خ في المؤر  80-08قانون رقم  -1
 .80فقرة  03المادة  3608أكتوبر / 00الصادرة في 

 .388ص  سابقهكهينة جربال، مذكرة  -2
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روطا لممارسة هذا الاستثناء كأن تنص على حالة مرض أو سفر لكن لم تضع ش
 .    المعني بالأمر

        نصرة حقوق المرأة" و إثر ضغوط مارستها الجمعيات النسوية خاصة جمعية   
و بعض الأحزاب السياسية تقدمت الحكومة الجزائرية أمام المجلس الشعبي الوطني  "

و لقد شهدت هذه المطالبة  08الثانية في المادة بطلب إلغاء الفقرة  3663في أبريل 
ردود فعل عنيفة من قبل بعض النواب الذين هددوا بعدم ترك نسائهم يصوتون في حالة 

ان ما عدل قانون ما ألغيت هذه المادة ، و فعلا لم تدم هذه المرحلة طويلا إذ سرع
ي لم يلغي الفقرة ، هذا القانون الذ 89ـ  63بموجب القانون  3606الانتخابات لسنة

 80/  20ليفصل في مدى دستورية المادة  89ـ  63في ثاني يوم لصدور القانون  80
  DLCC 63ـ  82و لقد نتج عن ذلك رأي المجلس الدستوري حيث اعتبر في قرار رقم 

غير  31ـ  06المعدل و المتمم للقانون رقم  89ـ  63من القانون رقم  02/0أن المادة 
 .مطابقة للدستور

تدخلت الحكومة و قدمت مشروع قانون  3669و بعد المصادقة على دستور     
 82، المعدل بموجب القانون العضوي 62/82نتخابات حمله الأمر رقم عضوي للا

بالحالات القانونية و الإنسانية لإقرار  للاكتفاءمنه  90، حيث ذهبت المادة  83
 .ةالتصويت بالوكالة إلا في حالات استثنائية قاهر 

حيث لم تعتمد على نفس النظام بشأن العلاقة بين المرأة و الرجل و لو كان     
الإطار القانوني الذي يجمع بينهما عقد زواج، و أعلنت عن إلغاء حق الرجل في 
التصويت وكيلا عن زوجته ليفسح للمرأة المجال اصالة عن نفسها بأن تمارس قدراتها 

ي أو أي وساطة أو تمثيل و لو تعلق الأمر السياسية و تعبر عن خيارها دون وص
بأقرب الناس إليها و هو زوجها، حتى أنه شهد في الانتخابات المقررة بعد تعديل 

خروج المرأة بشكل كبير و مشاركتها في كل الاستحقاقات الانتخابية بميولاتها  3663
ة المنتدبة للأسرة السياسية و بشخصيتها الذاتية ، و قد أفاد التحقيق الذي باشرته الوزار 

من النساء يصوتن بأنفسهن، و هذا رقم قياسي يحق لنا أن   % 98و قضايا المرأة أن 
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نفتخر به، بل إنه و في بعض الحالات كانت توجهات المرأة الجزائرية و خياراتها 
مخالفة في الاتجاه لقناعات زوجها و منحت صوتها لقائمة أخرى أو لشخص آخر غير 

ها أو أبوها أو أخوها و هذه هي الممارسة الديمقراطية و نتائجها الذي اختاره زوج
الطبيعية، و هكذا تكون المرأة الجزائرية قد افتكت حقها في التصويت و الترشح بكل 

 .1جدارة

و فيما يتعلق بالنظام الانتخابي، فإن طريقة الاقتراع في انتخابات مختلف      
ئر هي طريقة التمثيل النسبي و ييسر هذا النظام المجالس المنتخبة التي اعتمدتها الجزا

تحقيق تمثيل ملائم للمرأة و يؤدي إلى زيادة البحث عن مرشحات لتولي 
الوظائف الانتخابية، و تشكل قوائم الأحزاب عنصرا مركزيا في نظام التمثيل و الولايات

التمثيل  النسبي يمكن أن يساعد على زيادة تمثيل المرأة و بالتالي على التقليل من
 .2ناقص للمرأة في الحياة السياسيةال

  ضمانات المشاركة السياسية للمرأة في ظل تعديل القانون  : الفرع الثاني 
 03ـ  38العضوي للانتخابات 

، لكن مكانة المرأة الجزائرية الرجل والمرأة تخابية سوت بينمع أن كل القوانين الان     
شتراك الوضع جاء القانون العضوي ضعيفة ، و  كمرشحة و منتخبة بقية في الانتخابات ا 

ليوسع من حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، و لا يمكن تفعيل نظام  81ـ  30
 81ـ  30الكوتا النسائية كآلية للمشاركة السياسية للمرأة الذي جاء به القانون العضوي 

تضمن القانون ، و لقد  83ـ  30إلا من خلال مساندة القانون العضوي للانتخابات 
العضوي لنظام الانتخابات من جانب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 

 . 0833/ نوفمبر /  02و صادق عليه مجلس الأمة بتاريخ  0833/نوفمبر/80
ديسمبر و مارس  00،  03،  08،  36أخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري و 

رات أو المقتضيات و كذلك رقابته على النص المصادق عليه سواء من جانب التأشي
                                                           

 . 002،  001مبروكة محرز ، المرجع السابق ، ص  -1
 .388كهينة جربال، مذكرة سابقة، ص   -2
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مضمون المواد، و بعض المواد، و جاء القانون العضوي لنظام الانتخابات لاغيا 
للانتخابات المعدل و المتمم ، و بهذا القانون العضوي الجديد  012بموجب المادة 

دخلت الجزائر مرحلة متميزة من مراحل تطور النظام الانتخابي، و هذا تماشيا مع 
القانوني و السياسي و تكريس لمبدأ حياد الإدارة و نزاهة العملية الانتخابية تطور الفكر 

و  شفافيتها و إبراز ما خص به هذا القانون المرأة الجزائرية من خلال نصوصه ، فقد 
تضمن العديد من الإضافات النوعية تكرس مجموعة كبيرة من الضمانات تجلت في 

الضمانات التي تعمل على نزاهة الانتخابات  مختلف مراحل العملية الانتخابية، هذه
احترام حقوق كل الجزائريين و الجزائريات باعتبارهم ناخبين أو مترشحين، فلا يوجد و 

يحرم المرأة من حق المشاركة في  83ـ  30أي نص تمييزي في القانون العضوي 
بلغ من  يعد ناخب كل جزائري و جزائرية 81الانتخابات، و هذا ما نصت عليه المادة 

سنة كاملة يوم الاقتراع و كان متمتعا بحقوقه المدنية  30العمر ثماني عشر 
السياسية، و لم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول و 
 .1به

هذا و مصطلحات أكثر دقة  0830و لقد استعمل القانون العضوي للانتخابات لسنة    
الانتخابية ، و شروط التسجيل فيها، حيث استعمل في المادة ما جاء في إطار القوائم 

 82ـ  62من الأمر  80، بينما ذكرت المادة " كل مواطن و مواطنة " مصطلح  89
رط إضافي يمنعها أو يخالف عبارة التسجيل في القوائم الانتخابية، و لا يوجد أي ش

يجب على كل "  82التي تطبق على الرجل، و هو ما يؤكده نص المادة ط الشرو 
الجزائريين و الجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية و السياسية و الذين لم يسبق لهم 

 ".التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم 
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و هي نفس الحالات التي  01و بخصوص حالات الوكالة فقد نصت المادة    
بة الجامعيين الذين يدرسون مع إضافة حالة الطل  82ـ  62تضمنها القانون العضوي 

 .1خارج ولايتهم الأصلية

و التي سبق و أن تناولها من خلال التطرق إلى  الاستخلافو فيما يخص أحكام    
يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس " التي تقر أن  89المادة 

ي المتعلق الجنس، في جميع حالات الإستخلاف المنصوص عليها في القانون العضو 
و من بين  الترشيحعلى مستوى  الاستخلافأي أنه يجب ..." بنظام الانتخابات

لذلك يجب التطرق إلى شروط الإستخلاف  الجنسأعضاء المجالس المنتخبة من نفس 
على مستوى الترشيحات و من بين أعضاء المجالس المنتخبة من نفس الجنس ، لذلك 

 30نص عليها القانون العضوي للانتخابات  يجب التطرق إلى شروط الإستخلاف التي
على مستوى الترشيحات و الأحكام المتعلقة باستخلاف أعضاء المجالس  83ـ 

 .المنتخبة

 على مستوى الترشيحات : أولا 

من خلال الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية و     
ى الترشيحات أنها تحكمها عدة مواد حيث نلاحظ أن أحكام الإستخلاف على مستو 

أحكام توزيع المقاعد على مرشحي القائمة يتم حسب ترتيب  96تناولت المادة 
المرشحين المذكورين فيها، أن توزيع المقاعد على مرشحي القائمة يتم حسب ترتيب 
المترشحين المذكورة فيها، و قد اشترط أن تتضمن القوائم عدد من المترشحين يساوي 
عدد المقاعد و عددا من المستخلفين، و هذا الشرط يهدف لحماية المجالس المنتخبة 
من حالة الشغور التي يمكن أن يتعرض لها أعضائها، أما الشرط الثاني  أنه لا يمكن 
القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير أو ترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا في 

، إذا من خلال  22قانوني و هذا ما نصت عليه المادة  حالة الوفاة أو حصول مانع
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أحكام استخلاف المترشحين لا توجد أي إشارة وجوب أن يكون الإستخلاف من نفس 
 .1الجنس

 :أحكام استخلاف أعضاء المجالس المنتخبة  :ثانيا 

أما الأحكام المتعلقة باستخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية بالنسبة  
تحيل لأحكام  66لاستخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية فإن المادة 

القانون المتعلق بالبلدية و الولاية، حسب الحالة، و قد سبق تناول ذلك من خلال دراسة 
 .81ـ  30القانون العضوي 

جاءت  380بخصوص استخلاف عضو في المجلس الشعبي الوطني فإن المادة و    
ن خلال تقريرها أن استخلاف النائب بعد شغور يكون بالمترشح المرتب مريحة م

مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، و لم تشر إلى وجوب الإستخلاف 
من القانون العضوي المتعلق بكيفيات  89من نفس الجنس، و بذلك تكون المادة 

و هذا  قد فرغت من فحواها 81ـ  30توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة 
في " من قانون البلدية  23ما سبق ملاحظته من خلال التطرق لنصوص المادتين 

حالة الوفاة أو الإستقالة أو الإقصاء أو حلول مانع قانوني لمنتخب بالمجلس الشعبي 
البلدي ، تم استخلافه في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا، بالمرشح الذي يلي مباشرة آخر 

 "القائمة بقرار من الواليتخب من نفس من

      في حالة الوفاة أو الاستقالة النهائية أو الإقصاء:" من قانون الولاية  23المادة و 
أو حصول المانع القانوني في لمنتخب بالمجلس الشعبي الولائي يتم استخلافه قانونا 

القائمة اشرة آخر منتخب من نفس في أجل لا يتجاوز الشهر بالمرشح الذي يلي مب
 . 83ـ  30نون العضوي للانتخابات من القا 380المادة و "
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  المشاركة السياسية للمرأة من خلال القانون العضوي  للانتخابات : الفرع الثالث 
  30ـ  39الحالي 

 000المتضمن القانون العضوي لنظام الانتخابات يضم  38ـ  39جاء التعديل    
النظام الانتخابي، و جاء تماشيا مع تطور  مادة في مرحلة متميزة من مراحل تطور

الفكر القانوني و السياسي و تكريس لمبدأ حياد الإدارة و نزاهة العملية الانتخابية و 
 .شفافيتها

يؤكد مجموعة الإضافات النوعية و يكرس مجموعة الضمانات " ليبرزو" فقد جاء    
مانات التي تعمل على التي تجلت في مختلف مراحل العملية الانتخابية، هذه الض
ات باعتبارهم ناخبين أو نزاهة الانتخابات، و احترام حقوق كل الجزائريين و الجزائري

 83.1ـ  30كما نص عليها القانون العضوي المعدل  .مترشحين

يعد " المتعلق بالانتخابات  38ـ  39القانون العضوي  81و هذا ما نصت عليه المادة 
سنة كاملة يوم ( 30)و بلغ من العمر ثماني عشر ناخبا كل جزائري و جزائرية 

الاقتراع  و كان متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية، و لم يوجد في إحدى حالات فقدان 
 "الأهلية المحدد في التشريع المعمول به 

مصطلحات أكثر دقة حيث  0839كذلك استعمل القانون العضوي للانتخابات لسنة 
التسجيل في القوائم " " كل مواطن و مواطنة " ح مصطل 89استعمل في المادة 

 "الانتخابية واجب على كل مواطن و مواطنة تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا 

و هي نفس الحالات التي  01و بخصوص حالات الوكالة فقد نصت عليه المادة 
 .83ـ  30تضمنها القانون العضوي 

مجالس الشعبية البلدية و الولالائية فإن المادة أما الأحكام المتعلقة باستخلاف أعضاء ال
دون الإخلال " تحيل للأحكام القانون المتعلق بالبلدية و الولاية حسب الحالة  380
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بالأحكام الدستورية و التشريعية سارية المفعول يستخلف أعضاء المجالس الشعبية 
بسبب حدوث مانع شرعي  البلدية و الولائية بسبب الإستقالة أو الوفاة، أو الإقصاء، أو

لهم، وفقا لأحكام القانون المتعلق بالبلدية و الولاية حسب الحالة ، و قد تناول ذلك من 
 .     811ـ  30خلال دراسة القانون العضوي 

و بخصوص استخلاف عضو في المجالس الشعبية البلدية و الولائية جاءت المادة    
في حالة الوفاة أو " لال تقريرها صريحة من خ 38ـ  33من قانون البلدية  23

الاستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني لمنتخب بالمجلس الشعبي البلدي ، يتم 
استخلافه في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا بالمرشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب من 

 .2"نفس القائمة بقرار من الوالي

في حالة الوفاة أو الإستقالة "  82ـ  30من قانون الولاية  23كما أقرت المادة   
النهائية أو الإقصاء أو حصول المانع القانوني لمنتخب بالمجلس الشعبي الولائي يتم 

اشرة آخر منتخب من استخلافه قانونا في أجل لا يتجاوز الشهر بالمرشح الذي يلي مب
 3".نفس القائمة

شح المرتب مباشرة بعد أقرت المادتين أن استخلاف النائب بعد الشغور يكون بالمتر 
المترشح الأخير المنتخب في القائمة و لم تشر إلى وجوب الإستخلاف من نفس 

 38ـ  39تخابات من القانون العضوي المتعلق بالان 380الجنس و كذلك المادة 
 .المعدل و المتمم

من القانون العضوي المتعلق بكيفيات توسيع حظوظ تمثيل  89و بذلك تكون المادة 
يستخلف المترشح أو " قد افرغت من فحواها  81ـ  30في المجالس المنتخبة  المرأة

                                                           
، يتعلق 0839غشت سنة  00الموافق  3212ذي القعدة عام  00مؤرخ في  380و  01و  89و  81المادة  -1

 .بنظام الإنتخابات 
، يتعلق 0833يونيو سنة  00الموافق  3210رجب  08مؤرخ في  38-33العضوي رقم القانون  23المادة  -2

 (0833 -82-81مؤرخة في  12ج ر )بالبلدية 
يتعلق بنظام الإنتخابات، الجريد  4864جانفي  64المؤرخ في   86-64القانون العضوي رقم  26المادة  3

 .4864جانفي  62، الصادرة بتاريخ 86الرسمية، العدد 
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المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف 
ين المتعلقة المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و القوان

 .بالبلدية و الولاية

  المحلية   سياسية للمرأة الجزائرية في الانتخاباتنسب المشاركة ال: الفرع الرابع 
 (8038ـ 3699)

رغم الخطابات السياسية التي كانت تدعو لإشراك المرأة في الترشيحات ورغم حرص    
ي المجالس إلا أنها بقيت ضعيفة ف، 1الدساتير على فكرة المساواة بين الرجل و المرأة

المشاركة السياسية سواء بالعزوف  و ذلك بسبب التخلف عن 2المحلية منذ الاستقلال
عن الإدلاء بأصواتهن أو الترشح للانتخابات، و هذه الظاهرة تشكل خطرا على 

لإرادة الحقيقة للشعب بوجه الديمقراطية كون الانتخابات بهذه الصورة لا تعبر عن ا
 .3عام

حيث يعتبر هذا العزوف الواسع عن المشاركة السياسية و العزوف المرتقب عن    
تصويت في الانتخابات، يمكن توظيفه في بعض القوى السياسية،  و التي يمكن أن ال

تركب توجه الامتناع و المقاطعة، و محاولة تغطية فشلها السابق في تنظيم 
كما أن بعض التوجهات في الرأي العام الجزائري تعبر عن . الاحتياجات الشعبية

تخابات غير مجدية و لا تغير من موقف امتناعي في مقاطعة الانتخابات و تعد الان
للنظام القائم  و ما تتخوف " شرعية انتخابية " الأمر شيء و ربما تزيد من ما يسمى 

منه السلطة هو الامتناع الواسع عن التصويت في الانتخابات و هو ما سيكون ضربه 
الناتجة شرعية المؤسسات السياسية القائمةو لكل الإصلاحات، و إضعاف لمصداقية و 

                                                           
مية بادي ، المرأة و المشاركة السياسية التصويت العمل الحزبي العمل النيابي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير سا -1

 .318، ص  0880في علم اجتماع التنمية ،جامعة  منتوري ـ قسنطينة ـ 
 .80أميرة برحايل ، المرجع السابق ،ص  -2
 .262محمد لمعيني ، المرجع السابق ، ص  -3
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  0881من الانتخابات المقبلة و لا سيما أن الامتناع أخذ منه تصاعديا منذ سنة 
حيث يتم انتخاب  ،1بينما يكمن الخطر الفعلي  في طريقة إجراء الانتخابات و إدارتها

من القانون  90المجالس المحلية بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة حسب المادة 
ت و يتم توزيع المقاعد بين القوائم بالتناسب حسب سنوا 0، و ذلك لمدة  38ـ  39

 . 99عدد الأصوات التي تحصل عليها كل حزب مع تطبيق قاعدة الباقي أقوى المادة 

يشترط في المترشح إلى المجلس "  38ـ 39من قانون الانتخابات  26و حسب المادة 
 :الشعبي البلدي أو الولائي ما يأتي 

 من هذا القانون العضوي  81يها في المادة أن يستوفي الشروط المنصوص عل
 .و يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها

  سنة على الأقل يوم الاقتراع 01أن يكون بالغا ثلاثا و عشرين. 
 أن يكون ذا جنسية جزائرية. 
 أن يثبت أدائه الخدمة الوطنية إو إعفائه منها. 
  تكاب جناية أو جنحة سالبة للحريةألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لار     

 .2الخ...و لم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية

هذه بعض الشروط التي يراد من خلالها القول أن المرأة المترشحة تخضع لنفس شروط 
 .3المترشح الرجل فهي شروط غير تمييزية تطبق على كلا الجنسين

  4ية للمرأة في الانتخابات المحليةالمشاركة السياس و فيمايلي كان لا بد من المقارنة بين
في  0830ـ  3692بين المجلس اشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي ما بين فترة 

تطور المشاركة السياسية للمرأة في  83و هذا ما سنتناوله في الجدول  ،الجزائر

                                                           
 .89ر عبد العالي ، المرجع السابق ، ص عبد القاد -1
 .020حدة حجيمي ، المرجع السابق ، ص  -2
 .38ـ  39من القانون العضوي  26المادة  -3
 .29سهام بن رحو ، المرجع السابق ، ص  -4
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مرأة في المجلس تطور المشاركة السياسية لل 80المجلس الشعبي البلدي و الجدول 
 .الشعبي الولائي

تطور المشاركة السياسية للمرأة في انتخابات المجلس الشعبي :  03الجدول رقم 
 8البلدي 

النس بة المئوية              عدد المرشحات    الانتخابات      

 للمرشحات

 عدد المنتخبات  

 المجلس الشعبي البلدي

          3362       

         062         3.06          02 

 المجلس الشعبي البلدي

          3323    

          36          2.6          46 

 المجلس الشعبي البلدي

          3320    

         600         0.23         362 

 المجلس الشعبي البلدي

          3332    

        3003         3.23          20 

 المجلس الشعبي البلدي

          0220    

        1623        1.20         342 

 المجلس الشعبي البلدي

          0222    

           /           /        321 

 المجلس الشعبي البلدي

          0230    

      10322           /       4302 

 

 (المنتخبات/ المرشحات )المجالس الولائية على مستوى :  03الجدول رقم 
النس بة المئوية              عدد المرشحات    الانتخابات      

 للمرشحات

 عدد المنتخبات  

 المجلس الشعبي الولائي

          3363       

         300         3.40           40 

 المجلس الشعبي الولائي

          3323    

          26          /           / 

 المجلس الشعبي الولائي

          3332    

         01          1.16           / 

 60           0.32          320         المجلس الشعبي الولائي
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          3332    

 المجلس الشعبي الولائي

          0220    

        0604          3.62          321 

 المجلس الشعبي الولائي

          0222    

           /           /          303 

 المجلس الشعبي الولائي

          0230    

      0010           /         030 

تبين النسبة المئوية للنساء المنتخبات تغيرات على غرار نسبة المرشحات و تتراوح بين 
في جمل الانتخابات على المجلس الشعبي البلدي ، تنخفض  % 8.22و  2.89

حيث بلغ عدد النساء المنتخبات في المجالس  3692سنة  % 0.81مرورا بنسبة 
و   1تين في ولاية أدرار جنوب البلادإمرأة و ترأست إمرأة بلدي 08الشعبية البلدية إلى 

بالنسبة للمجلس  . 3620سنة  3.10قبل أن ترتفع إلى  3623سنة  % 8.22
إمرأة، حيث ازدادت النسبة من  20الشعبي الولائي ارتفع عدد النساء المنتخبات إلى 

.   36262سنة  1.80ثم تزداد إلى  3622سنة  % 2.89إلى  3696سنة  % 1.02
 3600بعد  ذلك أدى إقبال الجزائر على التعددية السياسية التي انطلقت في سنة  0

أة في الحياة السياسية باعتبارها الإطار الوحيد لممارسة إلى اتساع مشاركة المر 
 ثقفات خاصة في و كنتيجة لذلك اتسع نشاط النساء الم... الديمقراطية و الحرية

المجالس المنتخبة الولائية و البلدية إلى حد إعطاء هذه المشاركة بعدا هاما يخدم 
ن تمثيل المرأة في المجالس بعد أن كا ،3بالدرجة الأولى قيم الديمقراطية و العصرنة

المحلية تمثيلا ضعيفا يكاد ينعدم و لا يذكر طيلة السبعينات و بداية الثمانينات من 
 القرن الماضي، و بعد الاصلاحات التي شهدتها الجزائر في مطلع التسعينات، شهد 

 تمثيل المرأة في المجالس المحلية نوعا من الارتفاع بالمقارنة مع السنوات السابقة
و في الانتخابات  المحلية التي ، ن النسبة لم ترق للمستوى المطلوبللإصلاح، لك

                                                           
 .80أميرة برحايل بودورة ، المرجع السابق ،  -1
 . 313سامية بادي ، المرجع السابق ، ص  -2
الدراسة المسحية الخاصة بالتمكين السياسي للمرأة ، الوزارة المنتخبة المكلفة بالأسرة و قضايا فتيحة معتوق ،  -3

 82المرأة، ص 
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إمرأة فازت من بينهم إمرأة، أما في  3603ترشحت للمجالس البلدية  3662جرت سنة 
كما تبعها تعيين أول ، 1إمرأة 90إمرأة لم تغز سوى  680المجالس الولائية فقد ترشحت 

ها تعيين  واليتين لرئيس عبد العزيز بوتفليقة  تبعفي عهد ا 3666إمرأة والي سنة 
يلاحظ من الجدول أن عدد المرشحات لانتخابات المجالس الشعبية  ،ووالية منتدبة

 01تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بمحليات  0880/أكتوبر/38البلدية التي جرت في 
ذلك يبقى أما عدد المنتخبات فتضاعف مرتين تقريبا، على العكس من  3662/أكتوبر/

معدل النساء المنتخبات ضئيل و غير معبر إذ يتعدى عدد النساء اللواتي حصلن على 
منتخبة من إجمالي  322( 0880)مقاعد في انتخابات المجالس الشعبية البلدية 

رجال مع العلم أنه دخلت المنافسة  % 60.03نساء و  % 3.86ما يعادل  31180
ما يقارب ) % 69.60رجل أي  330602مقابل  % 1.80مترشحة أي  1926

 .2(مقعد بالمجالس الشعبية البلدية 31603الحصول على 

 38يلاحظ من الجدول أن عدد المرشحات لانتخابات المجالس الولائية التي جرت في 
أما عدد  3662/أكتوبر/01تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بمحليات  0880/ أكتوبر / 

العكس من ذلك يبقى معدل النساء المنتخبات المنتخبات تضاعف مرتين تقريبا، على 
و رغم نية      3البلديةضئيل و غير معبر، فنلاحظ نفس الملاحظة بالنسبة للمجالس 

بعض الأحزاب في إدماج عدد معتبر من النساء في قوائمهم الانتخابية للانتخاب 
ابات و التي حددت نسب ترشح النساء فيها، فإن نتائج الانتخ 0880المحلية لعام 

 :المحلية أقرت حقائق ملموسة هي 

لأول مرة تتمكن المرأة من الدخول في استحقاقات انتخابية محلية عكس ما كان :  أولا
 .عليه الوضع خلال الاستحقاقات المحلية السابقة

                                                           
 .08زاد الخير طيطيلة ، المرجع السابق ، ص  -1
 .026عصام بن الشيخ ، المرجع السابق ، ص  -2
 .29سهام بن رحو ، المرجع السابق ، ص  -3
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أن نتائج هذه الاستحقاقات الانتخابية المحلية أبرزت أن انتخاب النساء في :  ثانيا
لة بل تكاد منعدمة خاصة في البلديات و الولايات التي تعرف المجالس المحلية ضئي

 .بالجزائر العميقة أي المناطق المحافظة الريفية و الصحراوية

يلاحظ أن هناك إنجازات كبيرة و فجوات قائمة بخصوص مشاركة المرأة في :  ثالثا
ال مشكلة الحكم المحلي في الجزائر، منها أن المساواة الفعلية غير القانونية لا تز 

ية من الأمية و الفقر رئيسية و أن عدم المساواة بين الجنسين مرتبط بمستويات عال
ضمن مشاكل أخرى، و التي منها أن المرأة لازالت لا تستطيع ممارسة العنف منو 

ياة السياسية مغيبة بشكل حقوقها بالقدر الكافي، و فرصها بالمشاركة في الح
السلطات العمومية من خلال إجراءات و آليات  على هذا الأساس يستوجب علىملحوظ

ملموسة تهدف إلى ضمان و تشجيع المرأة في الحياة السياسية عن طريق تبني 
الوسائل المناسبة لكل طرف، و أن ترحب الأحزاب بنظام الحص الخاصة بمشاركة 

اة حيالمرأة، كل هذا سوف يؤدي لا محالة إلى المشاركة الفعلية و الفعالة للمرأة في ال
فقد ارتفعت نسبة المنتخبات  0882و بالنسبة لسنة  ،1السياسية على المستوى المحلي

، أما على مستوى  306منتخبة إلى  331على مستوى المجالس الشعبية الولائية من 
المجالس الشعبية البلدية فيلاحظ أن هناك تراجع في نسبة المنتخبات في الانتخابات 

من  381عدد المنتخبات  0882وأصبح سنة 0880سنة  322المحلية حيث كان 
كما ، 2بينهن إمرأة تولت رئاسة المجلس الشعبي البلدي لبلدية القبة بالجزائر العاصمة

الذي  83ـ  30في ظل القانون العضوي  0830نلاحظ في انتخابات المجالس المحلية 
/ يناير  30كان من أولى قوانين الإصلاحات التشريعية التي دخلت حيز التنفيذ في 

المتعلق بالنظام الانتخابي يحل هذا القانون محل القانون القديم  0830كانون الثاني 
ووفقا للسلطات الجزائرية فإن اعتماد . 82ـ  62المعدل و المكمل بموجب الأمر رقم 

ذلك نظرا و قانون عضوي جديد في هذا المجال سيكون هدفه ضمان نزاهة الانتخابات 
عضوي الكبيرة و لما له من تأثير مباشر على تنظيم الانتخابات، لأهمية القانون ال

                                                           
 .63ص  حمزة نش ، المرجع السابق ، -1
 . 093مبروكة محرز ، المرجع السابق ، ص  -2
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كذلك كان تبرير اعتماد قانون حاسم بخصوص الانتخابات مع دنو موعد الاقتراع 
و هذا ما انصب .1لى تغيير حقيقي نحو الديمقراطيةبإدخال إصلاحات جوهرية تهدف إ

فقد  0830لمحلية حقيقة على أرض الواقع حيث نلاحظ في انتخابات المجالس ا
مترشح لعضوية المجالس البلدية، و كذا  302213إمرأة من مجموع  10388ترشحت 
لعضوية المجالس الولائية، أي برقم إجمالي وصل  10009إمرأة من مجموع  0010
أن و ذلك ،2مترشح للمجالس الشعبية المحلية 036602إمرأة من مجموع  28610إلى 

د ساهم فعلا في تعزيز تواجد المرأة بالمجالس ق 81ـ  30القانون العضوي رقم 
 .المنتخبة

 

 

المتعلق  38/02المشاركة السياسية للمرأة في ظل القانون العضوي :المطلب الثالث
 :بالأحزاب

و        الجزائر كغيرها من الدول خاضت تجربة حزبية من الاستقلال إلى يومنا هذا 
ب السياسية و منعها، و تميزت كل فترة عرفت نظام قانوني يحكم كيفية إنشاء الأحزا

بخصوصياتها، و يمكن تقسيم هذه التجربة الحزبية بالجزائر إلى مرحلتين مرحلة ما قبل 
إلى يومنا هذا ، أي مرحلة  3606أي مرحلة الحزب الواحد و مرحلة ما بعد  3606

 المؤرخ في جويلية 06/33، حيث صدر قانون  3606التعددية التي كرسها دستور 
تهدف الجمعية ذات " يتعلق بالجمعيات السياسية حيث جاء في المادة الثانية  3606

من الدستور جمع مواطنين جزائريين حول برنامج  28الطابع السياسي في إطار المادة 
ابتغاء و نظرا لذلك ظهرت عدة أحزاب سياسية بالجزائر ، و رغم أنه لا يوجد " سياسي 

                                                           
 الإصلاح السياسي ، المرجع السابق، ص ؟؟؟ -1
2- online.com/ara/articles/149693.html www.echorouk: //  http  افريل /  30المتصفح يوم /

0832. 

http://www.echorouk/
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الجزائرية في السياسة أو الإنخراط في الأحزاب ، و مع أي قيود على مشاركة المرأة 
واجه النساء اللاتي يحاولن أن يحظين بمناصب عليا داخل الأحزاب تذلك يمكن أن 

السياسية في أغلب الأحيان مقاومة من الأعضاء الرجال، سواء في فترة الأحادية 
في فترة التعددية الحزبية، حيث كانت نسبة النساء في حزب جبهة التحرير ضعيفة أو 

الحزبية، حيث لا يعكس تمثيل النساء في الحزبين الكبيرين للأغلبية الرئاسية، و هما 
جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي الدور المكمل للمرأة على الساحة 
السياسية، فقد عبرت كل من جبهة، التحرير الوطني و هي حزب الأغلبية و التجمع 

 .ديمقراطي عن مناهضتها المشتركة لنظام الحصصالوطني ال

 .و لا تعبر الأحزاب السياسية الأخرى في أغلبها عن موقف صريح في هذه المسألة   
 08ما عدا حركة مجتمع السلم التي تبنت موقفا متقدما، بما أنه خصص نسبة 

مبدأ  للنساء في صفوفه، كذلك حزب الثقافة و الديمقراطية الذي أدرج عند تأسيسه%
 .1المساواة بين الجنسين في برنامجه

 : تتمحور المشاركة السياسية للمرأة في ثلاث فروع متلازمة كالآتي

 س على مبدأ المساواة بين الجنسينسالحزب السياسي المؤ : الفرع الأول  

تمثل الأحزاب السياسية آلية من الأليات الديموقراطية التمثيلية فتعريف الحزب السياسي 
المتعلق بالأحزاب  82-30من القانون العضوي  81ورد في نص المادة  حسب ما
تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار و يجتمعون لغرض وضع مشروع :" 2السياسية

سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديموقراطية و سليمة إلى ممارسة 
 3".السلطات و المسؤليات في قيادة الشؤون العمومية

                                                           
تأسيس الأحزاب السياسية في الجزائر في ظل القانون العضوي رقم  الضمانات القانونية لحرية:" صباح جامل -1

 .339، ص 0839، جامعة شاذلي بن جديد ، الطارف 30، مجلة البحوث والدراسات الإنسانية العدد 30-82
  82-30من القانون العضوي  81المادة  -2
، يتعلق بالأحزاب 0830ة يناير سن 30الموافق  3211صفر عام  30مؤرخ في  82-30قنون عضوي رقم  - 3

 السياسية 
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حزب السياسي يضم مواطنين نساءا و رجالا بدون تميز بين الجنسين، كون أن لذا فال
حق تكوين الأحزاب السياسية هو من الحقوق السياسية التي يؤطرها مبدأ المساواة الذي 
لا يفرق في ممارسة هذا الحق بين الجنسين أو يميز جنسا عن اللآخر، و إن كان 

كل السفلى أي في مستوى القواعد الحزبية أو ياالواقع يبين تواجد النساء غالبا في اله
في صفوف المنخرطين و ليس على مستوى الهياكل القيادية و مراكز إتخاذ القرار 

المتعلق بالأحزاب السياسية أضاف  82-30عليه فأن القانون العضوي الجديد رقم و 
 .الجديد في هذا المجال بوجوبية تواجد تمثيل المرأة على كل المستويات

 

وجوبية تمثيلية نسبة من النساء في كل مراحل تأسيس الحزب : لفرع الثانيا
 السياسي

إن نص المشرع الجزائري من خلال مقتضيات القانون الجديد الخاص بالأحزاب 
السياسية، على وجود نسبة ممثلة من النساء على كل مستويات أو مراحل تأسيس 

    لى اللامساواة الواقعية بين الرجلالحزب السياسي هو تدبير جديد من أجل القضاء ع
و المرأة بخصوص ممارسة هذه الحرية السياسية لتكوين الحزب السياسي و التي تعود 
إلى عدة أسباب مذكورة أعلاه و ذلك بهدف ضمان المشاركة الفعلية للمرأة على 
مستوى الحزب السياسي كي لا تبقى في المستويات السفلى فقط ، و من ثم ضمان 

شحها في المجالس المنتخبة، عند منحها مسؤوليات و مناصب قيادية في حظوظ تر 
 :الحزب و يتجلى ذلك من خلال المسائل التالية

منقانون  38من نص المادة  83تؤكد الفقرة : بالنسبة للإنخراط في الأحزاب . أ
لرشد على أنه يمكن لكل جزائري و جزائرية بلغ سن ا 82-30الأحزاب السياسية رقم 

و " جزائري"فقد أوردت المادة مصطلح كل ...1سي واحدللإنخراط في حزب سيا القانوني

                                                           
 .المعلق بالأحزاب السياسية، السابق الذكر 82-30من القانون العضوي  38المادة  -1
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واضح دلالة على أنه يفيد حق الإنخراط في الحزب السياسي هو حق للمرأة " جزائرية"
 .و الرجل الذي يحمل الجنسية الجزائرية دون تمييز بين الجنسين

من  32المادة فقد نصت  :بالنسبة لمرحلة التصريح بتأسيس الحزب السياسي . ب
على الشروط الواجب توفرها في الأعضاء المؤسسين  82-30القانون العضوي رقم 

لحزب السياسي و الذين يتكفلون بوضع الملف التأسيسي للحزب لدى وزارة الداخلية 
كأول مرحلة من مراحل تأسيس الحزب، و تضمنت اخر فقرة من هذه المادة وجوبية 

حت لا تنحصر عملية تأسيس  عضاء المؤسسين،تمثيل نسبة من النساء ضمن الأ
الأحزاب السياسية في يد الرجال دون النساء رغم نص الدستور و القانون على المساواة 

 .بين الجنسين في هذا الإطار
تعتبر مرحلة المؤتمر التأسيسي المرحلة  :بالنسبة للمؤتمر التأسيسي للحزب . ت

اسي، و التي ستضم عدد كبير محدد الثانية و الهامة من مراحل تأسيس الحزب السي
 الولايات،  1/3من القانون من مؤتمرين موزعين على  02وفق مقتضيات المادة 

الذي يعقد بغرض أمور هامة تهم الحزب السياسي كالمصادقة على القنون الأساسي و 
 .إلخ...هيئات القياد و الإدارة...للحزب

كورة أعلاه من القانون، وجوبية تمثيل و قد تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المذ    
تفصيل نسبة من النساء تكون من المؤتمرين الذين يجتمعون على تحديد أدق و أهم 

الحزب السياسي و هيئاته و أطاره المتمثل في قانونه الأساسي حتى لا يكون حكر 
من خلال هذه المشاركة للترشح في  على الرجال فقط، و حتى تمنح فرصة للنساء

 .ابات الهيئات التنفيذية و القيادية من الحزب أثناء مؤتمر تأسيسيإنتخ
 82-30من القانون العضوي رقم  23تنص المادة : بالنسبة للهيئات القيادية . ث

القيادية للحزب السياسي حتى لا  الهيأتعلى وجوبية وجود نسبة من النساء ضمن 
لزام الحزب بضمه من تحتكر من طرف الرجال فقط، و هو غالبا ما يحصل، لذا يعتب را 

النساء في الهيئات القيادية تجسيد لمبدأ المساواة بين الرجل و المرأة و المسؤوليات 
السياسية على مستوى الحزب، و التي ستفتح الفرصة للمرأة في ممارسة تولي 
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المسؤوليات السياسية على مستوى البرلمان أو الحكومة في حال حصول الحزب على 
 .1لانه السبيل الأكيد لترشيح المرأة في القوائم الإنتخابيةمقعد برلماني، ل

 اسباب ضعف مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية :الفرع الثالث

إن ضعف مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية تحكمها قيود إجتماعية و أخرى     
ثقافية تؤدي بدورها إلى الإنقاص من فرص ممارستها لحق الترشح على مستوى 
المجالس المنتخبة على أساس أن ممارسة الديموقراطية التشاركية لا تأتي إلا من 

من تقديم الأحزاب السياسية لقوائم مترشحين في الإنتخابات، فالأحزاب آلية تمثيلية خلال
 .لممارسة هذه السلطة

ة الممارسو و لاتزال هشة تحتاج إلى الدعم  فتيهتعد تجربة التعددية الحزبية في الجزائر 
الفعلية لمبادئ الديموقراطية و المبادئ الدستورية، أهمها التداول السلمي على السلطة 

 .و ممارسة الديموقراطية داخل الحزب أولا ثم على مستوى مؤسسات الدولة

إلى احزاب معينة وتبني  والانتسابيتردد فيه الرجال من التحزب   ففي مجتمع
لنسبة إلى المرأة التي قد يصعب عليها الامر مختلفة، فكيف الحال إذن با أيديولوجيات

 التأثرالتي كانت بعيدة عن  الاجتماعيةأكثر من الرجل، بالإضافة إلى تنشئتها 
بالمواقف السياسية في حياتها، مما رتب نقص الوعي السياسي لديها ومبادراتها 

طها في الأصلية بالمشاركة السياسية، فإن طبيعة العمل الحزبي يضعف مشاركتها ونشا
الأحزاب السياسية، لما يتطلبه من النشاط والبقاء خارج المنزل لأوقات طويلة وغالبا 
بعد أوقات الدوام ، إضافة إلى الإختلاط مع الرجال من كل الفئات والمستويات، الامر 

 .الذي يتنكر له المجتمع ولا يتقبله بصورة طبيعية مع المرأة

ن كان قد تحققت مشاركة ال     مرأة في نشاط الأحزاب السياسية فإن المبادرة في هذا وا 
حتى   الترشح لا تكون من إرادتها المحضة فغالبا هو إختيار قادة الحزب بتدعيم منه

ن شغلت مناصب في هياكل الحزب عادة ما تكون على مستوى القاعدة وتكلف  وا 
                                                           

 .086.080سليمة مسراتي، مذكرة سابقة، ص  -1
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قع القيادة بمهام خاصة بقضايا المرأة والعلاقات الإجتماعية، بعيدة ومهمشة عن موا
 .ومركز إتخاذ القرار في الحزب

فالاحزاب السياسية تتخوف من ترشيح النساء الذي قد يؤدي إلى فقد أصوات     
الناخبين نساءا أو رجالا، كون أن الدراسات بينت أن ميول الناخب تتجه إلى انتخاب 

 .1الرجل

                                                           
 .300ربابعة غازي، مقال سابق، ص  -1
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 ةــاتمــــالخ

من خلال دراستنا لموضوع مشاركة المرأة الجزائرية في المجالس المحلية       
نرى أن المنتخبة من الناحية النظرية والقانونية في القانون الدولي والتشريع الجزائري ، 

هذه الدراسة قد أكدت لنا أهمية التمثيل السياسي الحقيقي للمرأة على مستوى البلدية 
والجدل على المستوى الدولي والإقليمي  الاهتماموالولاية كما نرى ان الموضوع جذب 

قرار العديد من المنظمات والعهود والمواثيق  الاهتمامالوطني وهذا و  أفرز ظهور وا 
اكتسبت دراسة تي لها صلة مباشرة بحقوق المرأة، وبناءا على ذلك الدولية الهامة ال

نتيجة  الاهتمام، وكان هذا  الأخيرةة أهمية متزايدة في السنوات الحقوق السياسية للمرأ
مشكلة عدم تمتع المرأة بحقها في المساواة الفعلية والعملية وممارسة حقوقها السياسية 

 .م وجودها في المجالس المحلية المنتخبةنتيجة وجود عدة معوقات تحول إلى عد

ولقد حظيت المشاركة السياسية للمرأة على مستوى المجالس المحلية المنتخبة     
عمل المشرع  ني، حيثالتحول خاصة على المستوى القانو  بمكانة هامة ضمن هذا

مكانة للمرأة في المجتمع، وتعزيز دورها على  إظهارالجزائري بشكل لافت على 
 .المستوى المحلي

العضوية  اكتسابها في الجزائر لحق المرأة في توسيع حظوظحيث تكشف دسترت     
، كما تؤكد على 8002داخل المجالس المنتخبة بموجب التعديل الدستوري لسنة 

بته في تكريس تلك المساواة المؤسس الدستوري ورغ والتزامبالتعهدات الدولية  التزاماتها
الفعلية من خلال مجموعة الإصلاحات القانونية كما سبق دراسته وهذا ما أوضحته 

       القانون وأكدهالمعدل والمتمم،  3991مكرر من دستور 13وأكدت عليه المادة 
حيث نصت على ضرورة توسيع  13المتضمن التعديل الدستوري في المادة  31-03

رأة السياسية، وذلك من خلال توسيع حظوظ تمثيلها في حقوق المنطاق وترقية 
 .حلية المنتخبةالمجالس الم

ومن خلال ما تم عرضه في هذه الدراسة فإننا توصلنا إلى مجموعة من النتائج     
 :أهمها
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 المشاركة السياسية : 
  ترتبط مشاركة المرأة في الحياة السياسية فيما يخص العملية الانتخابية تصويتا

 .درجة الوعي لدى المجتمع سواء من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافيةوترشيحا ب
 بالنسبة لمبدأ المساواة وتمثيل المرأة على المستوى المحلي. 
 ة السياسي على مستوى المجالس على الرغم من تدني مستوى تمثيل المرأ

المحلية المنتخبة، فذلك لا يعكس بالضرورة تمييزا ضد المرأة، لأن من أسباب ضعف 
في العمل وجود العنصر النسوي على المستوى المحلي هو عزوف النساء عن التواجد 

 .الحزبي والسياسة الذي يعتبر غالبا المدخل للتمثيل السياسي على المستوى المحلي
 ( الكوتا النسائية)يخص نظام الحصة فيما: 
  يعتبر آلية دولية وهو نظام يفرض حصص معينة للمرأة داخل المجالس

ثبات قدراتها في  المنتخبة، ويعتبر كضمانة لإيصال المرأة إلى مواقع صنع القرار وا 
الشأن العام، إذ يعتبر شكل من أشكال التدخل الإيجابي، لمساعدة المرأة على تجاوز 

ات التي تحد من مشاركتها السياسية مقارنة بالرجال، كذلك يعد الكوتا بمثابة المعوق
دعم مؤسس للنساء بشكل مؤقت لضمان مشاركة منصفة للنساء نظرا للظروف القاسية 

 اختلافالتي تواجهها المرأة في أغلب الدول، ورغم ماله من إيجابيات إلا أنه هناك 
 .بشأنه على الصعيد الدولي فهناك من الدول من أخذت به وهناك من أعرضت عنه

  السياسية ومدى مساهمة  للانتخاباتوالأحزاببالنسبة لدور القانون العضوي
 :القوانين في توسيع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المحلية المنتخبة

 لنسوي في المناصب أغلب الأحزاب في الجزائر لا تدعم بتاتا وجود العنصر ا
القيادية في الأحزاب ولا تشجع انخراطها وكذلك لا تشجع وجودها في المراتب الاولى 

 01-38في قوائم مرشحيها من  اجل معالجة هذا النقص تم إقرار القانون العضوي 
منه  03الذي يفرض وجود نسبة معينة من النساء في القوائم الحزبية ومخالفة المادة 

 .ى مؤسس الحزبتفرض عقوبة عل
  المتضمن كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة  01-38دور القانون العضوي

 :في المجالس المحلية المنتخبة
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  الدولية وأقرت بضرورة التطبيق التطبيق الفعلي لمبدأ نصت الكثير من المواثيق
 المساواة بين الرجل والمرأة وتجسيد الديمقراطية وتؤكد على حتمية النص بضمان ذلك
     في تشريعاتها الداخلية، وبناءا على ذلك فقد تبنت الجزائر مبدأ المساواة بين الرجل

الجزائر بقضايا المرأة، تعكسه  واهتمامو المرأة في الحقوق والحريات في جل الدساتير، 
بين الجنسين خاصة بعد أن تفرز  ن التي تضمن بصورة واضحة المساواةمختلف القواني

 8002دعيما لحقوق المرأة حيث أحال التعديل الدستوري لسنة بعضها بأحكام جديدة ت
مكرر تطبيق هذه المادة إلى قانون عضوي يصدر بموجبها  13من خلال نص المادة 

يهدف لتنظيم كيفية توسع تمثيل المرأة داخل المجالس المحلية المنتخبة وبصدور 
المحلية وكذلك صدور قانون  الانتخاباتوتطبيقه في  01-38القانون العضوي 

 .الاحزاب
      الذي  03-38المكلل بالقانون العضوي  8002إن التعديل الدستوري

فرض مشاركة المرأة كحد أدنى ما هو إلا إقحام المرأة بصيغة إجبارية في 
القائمة الذكورية الهدف منه فقط مشاركة المرأة، لأنه بإمكان صدور قائمة 

فهذا غير مخالف للقانون  %30ئمة فيها نسبة أو قا %300نسوية بنسبة 
 .فالقانون هو انتخاب مجالس محلية ذكورية دون مشاركة المرأة

ويمكننا في إطار ما سبق ذكره من نتائج إدراج لمجموعة من التوصيات     
 :والاقتراحات

  بالنسبة لتطبيق مبدأ المساواة الفعلية : 

ك لابد من تضافر الجهود كذل، و و المجتمعلابد من تطوير الوعي السياسي للمرأة 
، ومن خلال ما أولا، فالإرادة هي الدافع الاول لأي عمل نريد القيام به  رادةووجود الإ

ومشاركتها السياسية  للمرأةتم دراسته لاحظنا وجود علاقة إيجابية بين النشاط العام 
ق الفعلي والعملي والتطبي بالمرأةوبالرغم من ذلك لابد من تفعيل وسن القوانين الخاصة 

فعلي  احترامنسان وسيادة القانون وقواعد الحكم الراشد بما يؤدي إلى لمبادئ حقوق الإ
 .لحق المرأة في المشاركة السياسية وتأثيرها في إدارة الشأن العام
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 فتح المجال للمشاركة السياسية دون وضع قيود: 

نلاحظ مما تم دراسته أن المشرع الجزائري وضع قيود فيما يخص المشاركة     
على مستوى المجالس المحلية  30%السياسية للمرأة من حيث النسبة فقد حددها ب 

المتعلق بترقية الحقوق   01-38المنتخبة وهذا ما نصت عليه القانون العضوي 
ن نصوص القانون  الدولي تقر بترقية في المجالس المنتخبة في حين أ للمرأةالسياسية 

وتكافؤ الفرص بدون تمييز في المجالس المنتخبة وهو مبدأ  للمرأةالمشاركة السياسية 
 مخالف لمبادئ الدستور الذي ينص على المساواة بين الجنسين 

في  اقتصرحيث  للمرأةكذلك جاء المشرع وحدد مجال ترقية الحقوق السياسية     
على المجالس المنتخبة فقط بدل من فتح المجال على كل  01-38القانون العضوي 

المتعلق  01-38مواقع صنع القرار، وبالتالي لابد من تعديل أحكام القانون العضوي 
في  بالانخراط، ومايتلائم  مع النصوص القانون الدولي والدستور بما يسمح للمرأة ....

قرار ومشاركة ومستفيدة شتى المجالات ذات الطابع السياسي بصفتها صانعة 
 .ومواطنة

 ة لدى المراة و المجتمع الجزائريزيادة الوعي الثقافي في السياس : 

من خلال ما تم عرضه في هذا البحث ، يتضح أن مسار المشاركة السياسية     
للمرأة قد تطور على المستوى الدولي و الإقليمي والوطني إلا أنه بالرغم من ذلك تبقي 

لامية المرأة لذلك وجب توجيه خطابات إع ن التحديات التي تواجههاهناك العديد م
نجازاتها ويقدم صورة  للتأثير في الرأي العام وصانعي القرار بما يعزز دور المرأة وا 
إيجابية غير نمطية عن دورها في الحياة السياسية والقيام بحملات توعية في المجال 

 .في الحياة السياسيةالسياسي لإبراز مدى أهمية مشاركة المرأة 
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 النصوص الرسمية: 

 :الدســـــاتير

 38الصادرة  بتاريخ  96، ج رعدد  3691سبتمبر  80المؤرخ في  3691دستور  .1
 . 3691سبتمبر 

، 68عدد  الرسميةالجريدة ، 3699نوفمبر  22، المؤرخ في 3699دستور  .2
 83-08المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  .3699نوفمبر  26الصادرة في 
 .3608جانفي  31الصادرة بتاريخ  1ج ر عدد  3608جانفي  32المؤرخ في 

، الصادرة 86عدد  سميةر الجريدة ال، 3606فيفري  21، المؤرخ في 3606دستور  .1
 3606مارس  83في 

لمؤرخ في ا 20-20المعدل و المتمم بالقوانين التالية القانون رقم  1991دستور .6
: المؤرخ في 29-20القانون رقم . 0220أفريل  12، الموافق ل 1200/المحرم/ 02
المتضمن التعديل الدستوري،ج ر   0220نوفمبر  11الموافق ل  1209/ذي القعدة 12

 . 0220نوفمبر / 11، المؤرخ في 10عدد 
 21، الموافق ل  1202عام / جمادى الأولى 01المؤرخ في  21-11القانون رقم 

يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  0211/مارس 
 . 0211/مارس/ 22ه الموافق ل  1202جمادى الأولى عام / 02:الصادرفي  12

 :المعاهدات والإتفاقيات
أكتوبر  26أصبح نافذا في   3661جوان  29ميثاق الامم المتحدة صدر في  .1

3661 . 
، 239لحقوق الانسان اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة برقم الاعلان العالمي  .2

 3660ديسمبر  38المؤرخ في ( 1-د)

إتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، إعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والإنضمام  .1
 28المؤرخ في ( 9_د)968بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 

 .3616جويلية  9تاريخ النفاذ  3612ديسمبر 
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إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة اعتمدته الجمعية العامة في  .6
 .39/33/3699الصادر في ( 22. د ) 2291حسب قرارها رقم  39/33/3699

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،اعتمدتها الجمعية العام و  .1
 30، المؤرخ في 308-16عرضتها للتوقيع و التصديق و الإنضمام بقرار 

 3699ديسمبر  1، تاريخ بدء النفاذ 3696ديسمبر 
العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية أعتمد وعرض للتوقيع و  .6

-د)ألف 2288التصديق و الإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لللأمم المتحدة 
مارس / آذار 21تاريخ بدء النفاذ  3699ديسمبر / كانون 32المؤرخ في ( 23

3699. 
أعتمد وعرض  الثقافيةو  الإقتصادية والإجتماعية بالحقوق  العهد الدولي المتعلق .7

جمعية العامة لللأمم المتحدة للتوقيع و التصديق و الإنضمام بموجب قرار ال
تاريخ بدء النفاذ  3699ديسمبر  /كانون 39المؤرخ في ( 23-د)ألف 2288

 .29، وفقا للمادة 3699 يناير81
يوليو  33بتاريخ ( الطوغو)القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي الموقع في لومي  .8

 .2883مايو  31، الصادرة بتاريخ 29، الجريدة الرسمية العدد 2888سنة 

 :القوانين العضوية
 

يتضمن قانون  3608أكتوبر  21المؤرخ في  80-08رقم عضوي قانون  .3
 3608أكتوبر / 20في ، الصادرة 66، الجريدة الرسمية عدد الإنتخابات

أفريل  38، الموافق ل 3621/المحرم/ 29المؤرخ في  81-82القانون رقم  .2
2882 . 

نوفمبر  31الموافق ل  3626/ذي القعدة 39: المؤرخ في 86-80القانون رقم  .1
نوفمبر / 39، المؤرخ في 91المتضمن التعديل الدستوري،ج ر  عدد  2880
2880 . 
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يتعلق بنظام  2832جانفي  32المؤرخ في   83-32القانون العضوي رقم  .6
 .2832جانفي  36، الصادرة بتاريخ 83الإنتخابات، الجريد الرسمية، العدد 

يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس  81ـ  32القانون العضوي  .1
 2832/يناير/32الموافق  3611/صفر عام/30المنتخبة 

 32، المؤرخ في 3611صفر  30مؤرخ في   86-32انون العضوي رقم الق .9
 .يتعلق بالأحزاب السياسية 2832جانفي 

غشت  21الموافق  3619ذي القعدة عام  22مؤرخ في  38-39قانون العضوي  .9
 .، يتعلق بنظام الإنتخابات 2839سنة 

 
 :القوانين العادية

، 2833يونيو سنة  22الموافق  3612رجب  28مؤرخ في  38-33قم القانون  ر .3
 2833 -89-81مؤرخة في  19 عدد ج ر،يتعلق بالبلدية 

 2832فبراير  23، الموافق ل3611ربيع الاول  20المؤرخ في  89-32القانون .2
 .يتعلق بالولاية

     الأوامر:

 3661يوليو ينة  36الموافق  3639صفر عام  23المؤرخ في  23-61أمر رقم  3
غشت 9الموافق  3638محرم عام  1المؤرخ في  31-06يعدل و يتمم القانون رقم 

 المعدل و المتمم المتضمن قانون الانتخابات   3606سنة 
 

 

 

 



 قائمة المصادر والمراجع

 

 :المؤلفات

 كتب باللغة عربية:  

الاتجاهات الفكرية لحقوق الإنسان و الحريات العامة ، الطبعة  أماني غازي جرار ، .3
 .2886الأولى ، دار وائل للنشر و التوزيع ، عمان 

لحماية الدولية لحقوق المرأة على ضوء اتفاقية منع ا:"سيد ابراهيم الدسوقي  .2
 .( د ـ ط)، ( د ـ ت)هرة  ، دار النهضة العربية القا" التمييز الجنسي

، ترجمة وجيه البعيني، دار " حقوق المرأة منذ البداية حتى أيامنا:" ناي بنسادون  .1
 . 2832عة ـ بيروت ـ لبنان   عويدات للنشر و الطبا

 كتب باللغات الأجنبية : 
1.Mouloud Didane ,canvention sur les droits politique        
de la femme , DROITS DE LA FEMME ,Belkeiseedition , Dar 
el beida , Alger article 2.  

 
 الأطروحات والمذكرات: 

 الدكتوراه أطروحات : 
     "منع التمييز في القانون الدولي لحقوق الإنسان و آثاره:" جمال قاسمية  .3

جامعة ( اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي  و العلاقات الدولية) 
  2889دارية ، السنة الجامعية الجزائر كلية الحقوق و العلوم الإ

تحفضات الدولة العربية على إتفاقية القضاء على جميع :" سرور طالبي  .2
العام، جامعة  أشكال التمييز ضد النساء، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون

 ، 2889الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون، سنة الجامعية 
ـ آلية التقنين الأسري نموذجا " المشاركة السياسية في الجزائر:" ققة سعاد بن   .1

( أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  الإجتماعية  ( ) 2881ـ  3692)ـ 
ماعية ، السنة الجامعية ،جامعة محمد خيضر ـ بسكرة  ـ كلية العلوم الاجت

2833 . 



 قائمة المصادر والمراجع

 

 
 رسائل الماجستير: 

  المشاركة السياسية للمرأة العربية ودورها في محاولة تكريس :"زكريا حريزي
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  ،("الجزائر نموذجا)الديمقراطية التشاركية 

في العلوم السياسية تخصص سياسات عامة وحكومات مقارنة، جامعة الحاج 
 .2832قسم العلوم السياسية  لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 ـدراسة  ،"الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الوطنية الجزائرية:" حمزة نش
ـ ( 2886ـ  3606)سياسية مقارنة في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الانسان 

رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية 
، جامعة الجزائر ،كلية العلوم السياسية ، السنة الجامعية ( دراسة مغربية)

2833. 
  مرأة المغاربية بين الخطاب و الممارسة   التمكين السياسي لل:" كهينة جربال

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية ،("الجزائر ، تونس ، المغرب)
، تخصص سياسة عامة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم العلوم 

 . 2831د معمري تيزي وزو ، سنة السياسية ، جامعة مولو 
 ة في البرلمان دراسة قانونية لنظام الكوتاتمثيل المرأ:" محمد الطيب دهيمي " ،

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ـ تخصص قانون دستوري ، 
كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، السنة الجامعية 

2836. 
 السياسية للمرأة في القانوني الدولي و التشريع الجزائري :"مبروكة محرز ، (

مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماجستير في القانون ، تخصص 
، جامعة محمد خيضر ـ بسكرة ـ كلية الحقوق و العلوم ( قانون دستوري

 .،2831السنة الجامعية  السياسية قسم الحقوق ،
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  سامية بادي ، المرأة و المشاركة السياسية التصويت العمل الحزبي العمل
جامعة  منتوري رة لنيل شهادة الماجستير في علم اجتماع التنمية ،النيابي ، مذك
 . 2881ـ قسنطينة ـ 

  المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر و تونس من الاستقلال :" سهام بن رحو
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص نظم ("دراسة مقارنة) 2886إلى 

السياسية و العلاقات  الدولية سياسية مقارنة، جامعة وهران، كلية العلوم 
 ، 2889ـ  2889الجزائر 

  الممارسة الجزائرية في مجال الآليات التشريعية الدولية :" قادري نسيمة
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،  "الخاصة بحقوق الإنسان،

تخصص تحولات الدولة ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق، 
2886، 

 
 رسائل الماستر: 
مذكرة )ترقية تمثيل المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة ،:" طيطيلة زاد الخير .1

، كلية الحقوق و العلوم ( مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي 
السياسية قسم الحقوق قانون إداري ، جامعة قاصدي مرباح ـ ورقلة ـ السنة 

 . 2831الجامعية 
 

 : المقالات

عمار عباس، الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية،كلية الحقوق و  .3
 ،(د س)، (د ع)العلوم السياسية، جامعة معسكر،

مصلح حسن أحمد ، حقوق المرأة في القانون الدولي العام ، الجامعة  .2
، مجلة كلية العربية  2833المستنصرية ، كلية القانون ، العدد السبعون ، 

 الأساسية
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بارة ، التمثيل السياسي للمرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة ، مقال  سميرة .1
 ضمن مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح ـ ورقلة

، قسم العلوم السياسية ،  "دور المرأة في المشاركة السياسية:" ربابعة غازي .6
كلية الحقوق و العلوم .مجلة المفكر ، الطبعة الخامسة، الجامعة الأردنية

 (ن.س.د)السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 

، متابعة زهرة عباس ، الجزء الثاني ، "المرأة في الحضارات القديمة :"آدمن  .1
 (ط.د( )ن.د.د)

اصة بالتمكين السياسي للمرأة ، الوزارة فتيحة معتوق ، الدراسة المسحية الخ .9
 المنتخبة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة،

عمار بوضياف ، إصلاح القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ،  .9
 2832أفريل ( 26العدد )مجلة الفكر البرلماني 

عبد القادر عبد العالي ، الاصلاحات السياسية و نتائجها المحتملة بعد  .0
ابات التشريعية في الجزائر ، المركز العربي للأبحاث و دراسة الانتخ

 . 2832مايو ( تقييم حالة)لسياسات ا
، "الحكم الراشد و مستقبل التنمية المستدامة في الجزائر:" كربوسة عمراني  .6

 . ياسية، جامعة خيضر ـ بسكرة ـقسم العلوم الس
الانتخابية المعمدة تمكين المرأة في ظل النظم :"عصام بن الشيخ  .38

مجلة دفار السياسة و القانون، عدد خاص ، جامعة   ،"الفرص و القيود
 .2833ي مرباح ـ ورقلة ، أفريل قاصد

سميرة بارة ، التمثيل السياسي للمرأة الجزائرية في المجالس النتخبة  .33
دراسة ميدانية لاتجاهات طالبات كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة )

، مقال ضمن مجلة دفاتر (ول مشاركة المرأة بعد تطبيق نظام الكوتاورقلة ح
 2831جوان /السياسة و القانون العدد الثالث عشر 

إدريس لكريني ، الكوتا وواقع المشاركة النسائية في البرلمان بالمغرب  .32
 .، يوم المرأة العالمي ، المغرب  2886مارس  80
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الحقوق السياسية للمرأة  نظام الكوتا كآلية لترقية:"عمار بوضياف  .11
،  29، مجلة الفكر البرلماني، العدد  "وموقف التشريعات العربية منه

 .الجزائر نوفمبر
التمكين السياسي للمرأة المغاربية بين الخطاب و :" كهينة جربال  .36

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ،("الجزائر ، تونس ، المغرب)الممارسة   
سياسة عامة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، العلوم السياسية ، تخصص 

 .2831قسم العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، سنة 

الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الوطنية :" حمزة نش .31
ـدراسة سياسية مقارنة في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الانسان  ،"الجزائرية

ـ رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية ( 2886ـ  3606)
، جامعة الجزائر ،كلية العلوم السياسية ، ( دراسة مغربية)و العلاقات الدولية 

 .2833السنة الجامعية 
للمرأة الجزائرية ، دراسات و  المشاركة السياسية:" ذهبية سيدهم - .39

  2839/مارس/31، أشغال الندوة العلمية الوطنية ، العدد الأول ، " أبحاث
. 
تمثيل المرأة في البرلمان دراسة قانونية :" محمد الطيب دهيمي - .39

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ـ تخصص " لنظام الكوتا
علوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر قانون دستوري ، كلية الحقوق و ال

 .2836باتنة ، السنة الجامعية 
30. 

ـ آلية التقنين " المشاركة السياسية في الجزائر:" ققة سعاد بن   -1
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في ( ) 2881ـ  3692)الأسري نموذجا ـ 

،جامعة محمد خيضر ـ بسكرة  ـ كلية العلوم ( العلوم  الإجتماعية  
 .2833ماعية ، السنة الجامعية الاجت



 قائمة المصادر والمراجع

 

36. 
السياسية للمرأة في القانوني الدولي و التشريع  :"مبروكة محرز -1
مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماجستير في القانون ) ، الجزائري

، جامعة محمد خيضر ـ بسكرة ـ كلية الحقوق و ( ، تخصص قانون دستوري
 .2831السنة الجامعية العلوم السياسية قسم الحقوق ، 

28. 
،  "المشاركة  السياسية للمرأة في الوطن العربي:"إيمان بيبرس / د  -1

 .1199مجلة جمعية نهوض و تنمية المرأة  ، العدد    

23. 
ترقية تمثيل المرأة الجزائرية في المجالس :" طيطيلة زاد الخير -1

، كلية ( ي مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديم)المنتخبة ،
الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق قانون إداري ، جامعة قاصدي مرباح 

 . 2831ـ ورقلة ـ السنة الجامعية 
بحث علمي عن )، " المرأة في اليونان القديمة:" صلاح حمودة  .22

 :أنظر الموقع( د س ن( )د ط)، ( المرأة في اليونان القديمة
21. https : // vb.almstbah .com /t 207539.ht m  تاريخ

 2839/ ماي /  81التصفح 

منع التمييز في القانون الدولي لحقوق الإنسان و :" جمال قاسمية  .26
اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي  و العلاقات )  "آثاره

، جامعة الجزائر كلية الحقوق و العلوم الإدارية ، السنة الجامعية ( الدولية
2889 

، قسم العلوم  "دور المرأة في المشاركة السياسية:" غازي ربابعة .21
كلية الحقوق .السياسية ، مجلة المفكر ، الطبعة الخامسة، الجامعة الأردنية

 (ن.س.د)و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 
سميرة بارة ، التمثيل السياسي للمرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة   .29
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تناولنا موضوع المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المحلية المنتخبة في التشريع    
رغم ذلك نلاحظ ضعف التواجد النسوي على و  ،الجزائري فقد كرستها جل الدساتير الجزائرية

من  هذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى تبني نظام الكوتا ،مستوى المجالس المحلية المنتخبة
الذي يعتبر كتأصيل قانوني للنظام، وكذلك طرأت العديد  30-21خلال القانون العضوي 

 ية لحقوق المرأة السياسيةنات قانونامضفرضت ك الانتخابمن الإصلاحات على قانون 
الذي فرض وجود  السياسية واكبهم قانون الأحزاب مشاركتها في الإنتخابات المحلية،  وو 

 .ينسبة من العنصر النسو 

 


